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   و عرفان        شكر            
 

  بعد شكر المولى عزّ وجلّ على يسره و وكرمه، أن وفقنا لإنجاز هذا العمل   

من غمرنا بالفضل واختصنا بخالص الشكر الجزيل والعرفان والتقدير لتقدم ن

.بالنصح، وتقبل علينا بالإشراف على هذا البحث أستاذنا بلول أعمر  

كما نتقدم بالشكر لكل زملائنا وأصدقائنا وكل من ساعدنا في إنجاز هذا    

         .البحث سواء من قريب أو من بعيد
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 :مقدمة

يمثل الانتخاب أحد أهم الوسائل التي عرفتها النظم السياسية على اختلافها لاختيار الحكام       

حيث أن الانتخاب المزيف  بطريقة ديمقراطية، وهذه الأخيرة لا تتجسد إلا بانتخابات سليمة وجدية،

يؤدي إلى ديمقراطية مزيفة، و لقيام أي نظام نظام ديمقراطي حقيقي على الدولة أن تقوم بكفالة 

الذي يشجع مواطنيها على المشاركة  الحقوق السياسية وحمايتها بنصوص دستورية وقانونية، بالقدر

دول بمهمة الإشراف على الانتخابات ، ولتجسيد هذه الديمقراطية عهدت العديد من الفي الانتخابات

  إلى القضاء، وهذا لتوفره على ميزات النزاهة والحياد وعلى هذا الخصوص عمدت الجزائر  

جملة بات في الجزائر فقد عرف نظام الانتخا ،القضاء ىسناد مهمة الإشراف على الانتخابات إلإب

، و الذي حمل في طياته 2012سنة  01-12أبرزها صدور القانون العضوي ات الإصلاح من

الانتخابات وقد  ىجنة الوطنية للإشراف القضائي علستحداث هيئة قضائية جديدة تتمثل في اللّ إ

الانتخابات الرئاسية الأخيرة و  2012المحلية لسنة و  التشريعيةلانتخابات اجسدت عملها ميدانيا في 

بحيث تدخلت في مجمل مراحل العملية الانتخابية حسب ما نص عليه القانون  ،2014يل لأفر 

  .المتضمن قانون الانتخابات 01- 12العضوي 

  :أهمية الموضوع

بحث في القضائي في آن واحد فالنه يجمع بين الشأنين الانتخابي و يكمن أهمية الموضوع كو        

الترشح انطلاقا ره كفالة هامة لحقي الانتخابات و باعتبا، الانتخابات ىموضوع الإشراف القضائي عل

يقود  ،إرادة الأمة ىالأمين علصحة إجراءات الانتخابات و  ىعلمن جعل القضاء الحارس الفعلي 

 ىالعمل علابي في سير العملية الانتخابية و الكشف عن ضمانات التي تمكنه من التأثير الإيج ىإل

إخضاع المشبوهة و لإطار القانوني للحد من الممارسات  با لتزاملااتحصين الديمقراطية و تعزيز 

 .المحاسبة مبدأي المسؤولية  و  ىنتخابية إلالفاعلين في العملية الا
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  :البحث إشكالية

تضمن مجموعة من الآليات الهادفة إلى ضمان نزاهة وجدية  01-12القانون العضوي إن      

العملية الانتخابية منها آلية الإشراف القضائي عن طريق اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 

   : وهذا ما يأخذنا إلى التساؤل التالي هذا لتدعيم المسار الديمقراطي،، و واللجان الانتخابية المحلية

  الانتخابات في الجزائر؟ ىفعالية الإشراف القضائي علما مدى                

 :ة عدة تساؤلات أهمهاوتتفرع عن هذه الإشكالي

  ما هي الدوافع التي جعلت من المشرع يأخذ بالإشراف القضائي على الانتخابات ؟

  العملية الانتخابية في الجزائر؟ ىالقضاء مشرفا عل هي آليات جعل ما

  الانتخابات في الجزائر؟ ىعل الإشراف القضائي هي مظاهرما 

ما مدى تحكم القضاء في إجراءات العملية الانتخابية خلال كل مرحلة من مراحل الانتخابات في 

  الجزائر؟

  أهداف البحث

واقعه في الانتخابات و  ىعل القضائي  إبراز مكانة مبدأ الإشراف القضائي ىتهدف الدراسة إل       

الانتخابات التي جرت في الجزائر من خلال الإلمام بالنصوص القانونية التي تحكم إشراف القضاء 

تقييم دور اللجنة عن الصلاحيات الممنوحة للقضاء و  فوكذا الكش، علي الانتخابات في الجزائر

حلية مالو  التشريعيةضوء الانتخابات  ىما أرسته من قرارات علالانتخابات و ى عل الوطنية للإشراف

    .  2014يل لانتخابات الرئاسية الأخيرة لأفر وا 2012لسنة 

  :أسباب اختيار الموضوع

  :ذاتية  ىأسباب موضوعية و أخر  ىيعود أسباب اختيار الموضوع إل   

فتتمثل فيما يلاحظ من اختلاف حول جدوى الإشراف القضائي بالكيفية الموضوعية أما         

وكذا الرغبة في بحث  ،تحقيق نزاهة العملية الانتخابية التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد في

المسار  ىعلالمصداقية إضفاء الشفافية و المؤسسات المنتخبة في الجزائر و  ديمقراطيةمدى 

  الانتخابي 
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رغبة الشخصية في دراسة مواضع ذات الصلة بالعملية الانتخابية ال ىفترجع إلالذاتية  أما       

  .عليهاالإشراف تعلق بأنماط إدارة الانتخابات و  لاسيما ما

   :منهج البحث

وإبراز موقف التحليلي لعرض المشكلات  المنهج عتمدناافي سبيل دراسة الإشكالية المطروحة     

كذا وص القانونية ذات الصلة بالبحث و مناقشة النصتحليل و  ىإضافة إلالقضاء منها و الفقه 

  .الانتخابات في الجزائر ىمضمون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للإشراف عل

 الموضوعتقسيم 

 ى العمليةلإشراف القضائي علافصلين يعالج الفصل الأول  ىتم تقسيم خطة البحث إل        

الإشراف القضائي  اهيةلمخصص المبحث الأول  حثينمن خلال  مب آلياتهو  في الجزائر يةالانتخاب

 لآليات الإشراف القضائي علىخصص المبحث الثاني و  تطوراته التشريعيةالعملية الانتخابية و  على

  .علاقتها بالهيئات الرقابية الأخرىالانتخابات في الجزائر و 

لانتخابات في الجزائر النيابية ا ىالإشراف القضائي علأما الفصل الثاني فيعالج نماذج عن 

 ىراف القضائي علخصص المبحث الأول للإش  بحيث حثينكذا الرئاسية من خلال مبحلية و المو 

خصص المبحث الثاني للإشراف القضائي و  2012لسنة  النيابية في الجزائرالتشريعية و  الانتخابات

  . 2014لسنة  في الجزائر الرئاسيةالانتخابات  ىعل
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  الفصل الأول

  بية الانتخاى العملية لإشراف القضائي علا

العملية الانتخابية يعد أهم الضمانات التي تؤكد صدق نتائجها في  ىإن الإشراف الفعال عل       

في النظام  تمثيل الشعب و بغير هذا الإشراف تتضاءل فرصة نجاح الانتخابات في تحقيق دوره

العملية الانتخابية  ىالمشرع الجزائري نحو الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي عل تجهاقد السياسي و 

في دور القضاء في تنظيم ورقابة العملية الانتخابية ذالك بإعادة النظر لتحقيق نزاهتها و  كآلية

          . )1(يةالعملية الانتخاب ىجهاز قضائي للإشراف القضائي عل ستحداثوا

  :النحو التالي  ىعل فصلال هذا سنحاول دراسةو 

  التشريعيةالعملية الانتخابية و تطوراته  ماهية الإشراف القضائي على:  المبحث الأول

علاقتها بالهيئات الرقابية ائي على الانتخابات في الجزائر و آليات الإشراف القض: المبحث الثاني

  الأخرى

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

منشورات زين  )نظام السياسي و النظام الانتخابيدراسة حول العلاقة بين ال(النظم الانتخابية، عصام إسماعيل نعمة 1 - 

  82ص ،2011،لبنان ، الطبعة الثانية،الحقوقية
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  تطوراته التشريعيةلقضائي على العملية الانتخابية و ماهية الإشراف ا: الأولالمبحث 

العديد من  المنتخبةلقد أغرت الامتيازات المتعددة التي يحصل عليها أعضاء المجالس        

، وهذا يتوقف وغير المشروعة للفوز في الانتخابباللجوء إلى كافة الوسائل المشروعة  المترشحين

قراطية يساهم على منها على وجه الخصوص بطريقة ديم المنتخبةسلامة تكوين المجالس في 

شراف القضائي على العملية الانتخابية لإطار يعد تكريس الإفي هذا ا، و واستقلالهاتحسين أدائها 

بإشراف القضاء على  هتماملااوقد أدى تزايد  اتللمنافسة الشريفة وسلامة نتائج الانتخابسبيلا 

 .نتقال به إلى حيث التطبيق العمليالعملية الانتخابية بالا

  شراف القضائي على الانتخاباتلإمفهوم ا: الأولالمطلب 

شراف على العملية الانتخابية إلى القضاء، كون السلطة لإسناد اإيرى ضرورة  تجاهاهناك         

القضائية تحوز على ثقة الناخبين، إضافة إلى المام أعضائها بالمعرفة القانونية مما يجعلها الأقدر 

بحيث يختلف الإشراف القضائي على العملية الانتخابية على تطبيق القانون المتعلق بالإنتخابات، 

ليه إة نواحي سواء من حيث اللجان أو من حيث المهام وهذا ما سنتطرق عن مراقبتها، وهذا من عد

  .من خلال هذا المطلب

    القضائي على الانتخابات  تعريف مبدأ الإشراف: الفرع الاول

 المهيمنة على سواهاأن يكون للقضاة السلطة العليا و  بوجوب مبدأ الإشراف القضائيينطلق       

الكامل على العملية الانتخابية بشكل يوفر الرقابة الفعالة لضمان شراف لإوبذلك يكون للقضاء ا

  . )1(صحة العملية و سلامة نتائجها

شراف القضائي هو منح السلطة القضائية مهمة السهر على العملية لإومن ثم يكون ا       

أن  ساسأالانتخابية برمتها، وذلك من خلال التقليص من تدخل الادارة في هذه العملية، على 

 )2(السلطة القضائية هي المختصة بتفسير القانون و تطبيقه على ما يعرض عليها من منازعات

                                                           

 2012 الإسكندرية، ،منشأة المعارفالإشراف القضائي على الانتخابات النيابية، عفيفي كامل عفيفي،  -1
   .            295ص

، مجلة دفاتر »الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الاصلاحات السياسية في الجزائر« أحمد بنيني، -2

 .214، ص 2013السياسة و القانون، جامعة ورقلة، العدد الثامن، جانفي 
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جراءات العملية الانتخابية، وبسط إويدخل ضمن هذا المفهوم سيطرة القضاء على كافة      

  . )1(كل ما يتصل بهاجراءات و لإرية المساهمة في هذه االجهات الادافراد و الكاملة على الأ هيمنته

تعلقة بسير العملية الانتخابية مور الملأكل ان تكون للسلطة القضائية الكلمة الأخيرة في أبمعنى 

 .مور دون تعقيبلأتكون لها سلطة القرار في هذه ا أنو 

شراف القضائي من مرحلة قيد الناخب حتى ايداع ورقة التصويت في صندوق لإويبدأ ا       

ن أالذي يرى  تجاهلااهو ما يؤكد ، و )2(ويكون كل ذلك تحت سمع القاضي وبصره الانتخاب،

فعالا، يسيطرون من خلاله شرافا كاملا و إن يكون أشراف القضاة على العملية الانتخابية يجب إ

من المراحل التمهيدية التي تمثل عملية التسجيل في  اءً ابتدعلى كافة المراحل العملية الانتخابية 

    .)3(علان عن النتائج النهائيةلإاالمرحلة النهائية و  القوائم الانتخابية حتى

  الفرق بين الإشراف و المراقبة: نيالفرع الثا

   supervision  الإشرافو     surveillance من الضروري التمييز بين مفهومي المراقبة    

يعني وجود جهات محايدة تمثل منظمات محلية أو دولية أو منظمات غير شيوعا و  فالأول أكثر 

بات المختلفة وتلاحظ مدى تقوم بمتابعة مراحل الانتخا ،حكومية أو جمعيات المجتمع المدني

تقسيم ات التي تبدأ من إعداد القوائم و بحياد العملية الانتخابية خلال ممارسة هذه الإجراء لتزامالا

إنتهاءا بالفرز  ،العملية الانتخابيةهذه  ضمان نزاهةو  قتراعلاايوم  ىصولا إلو  الدوائر الانتخابية

  . النزيه وإعلان النتائجالدقيق و 

 
  

                                                                                                                                                                                     

  

  .602، ص 2002داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  1
  أحمد محمد مرجان، دور القضاء و المجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابية، دار النهضة العربية -  2

  .79، ص 2007القاهرة، 
-23، ص 2005دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مبدأ الإشراف القضائي على الإقتراع العام، عبد اللاه الشقاني،  -  3

24.  
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تقارير  إصداردور معين لا يمكن تجاوزه وهو الملاحظة والمتابعة و بتلتزم جهات المراقبة        

خروقات أو جوانب تدليس  أي ىنزاهتها مع الإشارة إلدقتها و ترصد مدى عن العملية الانتخابية و 

  .أو تزوير

لية الانتخابية في هو الإشراف ومعناه مشاركة بعض الجهات في تسيير العمأما النوع الثاني و       

ن تكون هذه يجب أالتأثير في سيرها وإقرار نتائجها و  ىتمتلك القدرة علمن مراحلها و  حلةأي مر 

أداء مهامها بصورة  ىمن الصفات والمؤهلات التي تجعلها قادرة عل قصىبحد أالجهات تتمتع 

   .)1(جيدة و متقنة

وزارة   ىهناك من تعهد مسؤولية الإشراف إلف، الانتخابات ىختلف الجهات المكلفة بالإشراف علتو 

هيئات جماعية مكونة من قضاة وأساتذة قانون يعينهم البرلمان  ىالداخلية وهناك من يعهدها إل

  .)2(العملية الانتخابية بين يدي السلطة القضائية ىهناك من يضع مهمة الإشراف علو 

في حين فصل المشرع الجزائري بين آليتي الإشراف ومراقبة الانتخابات من خلال القانون العضوي 

  .)3(المراقبةتحت عنوان آليات الإشراف و الذي جاء الباب السادس منه ) 12/01(

  مبادئ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية و دوافع الأخذ به: المطلب الثاني 

لى الإشراف إلى أهم المبادئ التي يجب توفرها للوصول إسيتم التطرق في هذا المطلب       

لى الأسباب إأما في الفرع الثاني فسنتطرق  هذا في الفرع الأول،لقضائي على العملية الانتخابية و ا

         .تبني هذه الضمانة لقضائي على العملية الانتخابية و التي جعلت المشرع يأخذ بالإشراف ا

                                                                             

 
 

 

                                                           

  . 34ص ، مرجع سابق ،الانتخابات النيابية ىالإشراف القضائي عل ،عفيفي كامل عفيفي -1
  .79- 78ص، 2000  ،مؤسسات لإدارة الحكم ،أجهزة إدارة الانتخابات ،بنتور- رفائيل لوبيز -2
الصادرة ، ج ج ، العدد الأول.نتخابات، ج ر، يتعلق بنظام الا2012جانفي  12المؤرخ في  01-12قانون العضوي  -3

  .2012جانفي  14بتاريخ 
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  ة الانتخابيةشراف القضائي على العمليمبادئ الإ: الفرع الأول

من خلال التعاريف السابقة للإشراف القضائي يتضح لنا أن الهدف الأساسي من الإشراف       

لتجسيد هذا المبدأ يجب تحقيق نتخابية هو تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية و القضائي على العملية الا

سواء من حيث الجهة المختصة بالإشراف القضائي أو سواء من حيث المراحل التي  عدة شروط،

  :)1(يشرف عليها القضاء وسنلخص هذه الشروط فيما يلي

 سناد مهمة الاشراف القضائي لهيئة قضائية، تتكون من قضاة متمرسين يتمتعونإلابد من : أولا

ن محاباة أو التحيز ن ممارسة مهامهم دو القانوني، وهذا كضمانة تمكنهم م ستقلاللاابالحصانة و 

  . لأحد الأطراف

القضائي على العملية الانتخابية، أي يكون في جميع المراحل، سواء  لإشرافاشمولية : ثانيا

  .المراحل السابقة أو اللاحقة للعملية الانتخابية

قضائي قائم على المصلحة ن يكون المبدأ الذي يقوم عليه القضاء في الإشراف الأيجب : ثالثا

هذا حرصا على نزاهة العملية الانتخابية                  العامة والعليا للمجتمع، بمختلف طوائفه وانتماءاته و 

هذا خلال جميع ن تكون قائمة على عنصر الحياد، و أعلى الجهة المشرفة على الانتخابات : رابعا

  .مراقبينوعلى جميع الأشخاص من مرشحين وناخبين ومشرفين و  ،)2(فترات العملية الانتخابية

  دوافع الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية: الفرع الثاني

ن أالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هو  07-97لى الأمر إبالنظر       

 الانتخابات، بل ينتظر رفع الطعون حتى  القضاء لم يكن له المبادرة في مراقبة مدى مشروعية

                                                                                         .يتدخل

 
 

                                                           

دفاتر  )2000-1997(أهم عوامل التفعيلبحث في المعوقات و  التمثيل البرلماني في الجزائر،بركات أحمد، الانتخابات و  -1
  .292-291، ص 2011العلوم السياسية، جامعة ورقلة، عدد خاص، أفريل القانون، كلية الحقوق و السياسة و 

 بيةالديمقراطية، وواقع الانتخابات في الأقطار العربية، مركز دراسات الوحدة العر علي خليفة الكواري، الانتخابات  -2
  .160، ص 2009بيروت، 
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قيق تغيير في النظام التي تهدف الى تحاخلية والإصلاحات السياسية و نه بموجب التطورات الدأ إلاّ 

  بموجب صدور قانون الانتخابات الجديد، فقد استحدث المشرع الجزائري ، و )1(الحزبيالانتخابي و 

.                                                       يآلية الإشراف القضائي بهدف تعميق المسار الديمقراط

اف د الإدارة الأهدولعل أهم الأسباب التي جعلت المشرع يأخذ بهذه الآلية هو عدم تحقيق مبدأ حيا

  .                                                        شفافية الانتخاباتالمرجوة منه وهي نزاهة و 

إنتهاكات حقوق الانسان لى محاولة الدولة حسم إيضا السبب في تبني هذا المبدأ أيعود و 

متوازنة لإدارة العملية المتعلقة بالعملية الانتخابية، ويتم ذلك بتأسيس آلية محايدة و الشكاوي و 

  .  الإنتخابية

الفاعلين في هذا المجال من أجل بة الكثير من الأحزاب السياسية و كما يرجع السبب إلى مطال

النزاهة بضرورة تعزيز دور القضاء في الرقابة على العملية إجراءات الرقابة والشفافية و تدعيم 

  الانتخابية

متضمنا  01- 12راء صدور القانون العضوي للانتخابات الدوافع كانت و كل هذه الأسباب و       

أحكاما جديدة تحمل في طياتها مجموعة آليات تمنح للقضاء عملية الإشراف على العملية 

نشاء اللجنة الوطنية للإشراف إكذلك دة النظر في تشكيل بعض اللجان، و بداية بإعا )2(الانتخابية

  .رقابة بعديةلانتخابية لرقابة وقائية قبلية و ع العملية اخضاإالانتخابية، وهذا من أجل  على العملية

  التطور التشريعي للإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر: المطلب الثالث

حادية لأعرف نظام الانتخاب في الجزائر عموما مرحلتين أساسيتين الأولى في ظل نظام ا      

  .حزبيةل التعددية الالثانية في ظّ الحزبية و 

  
  

  

                                                           

عبد القادر عبد العالي، الإصلاحات السياسية ونتائجها المحتملة بعد الانتخابات التشريعية في الجزائر، تقييم حالة  -1
  .1، ص 2012المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، مايو 

2
 - Nathalie bernard, maugiron, les juges, et la supervision des élections de 2005,CEDEJ , troisième 

série N° 07 ,2011 , p 173. 
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  الحزبية  لأحاديةمرحلة ا: الفرع الأول

  ةالإيديولوجي الاعتباراتلة من يخضع لجم الحزبية حاديةلأنظام الانتخابات في فترة ا كان        

كمنهج للنظام السياسي الجزائري لى تكريس نظام الحزب الواحد إ إضافةالتاريخية ، و  الاجتماعيةو 

 ، لاسيما في ما يتعلق بمرحلة الترشح جراءات العملية الانتخابيةإهو ماكانت له انعكاسات على و 

عضاء المجالس المنتخبة كانوا ينتخبون من ضمن القائمة الوحيدة التي يقدمها حزب جبهة أن أذ إ

  .التحرير الوطني

إدارة لى مستويات مختلفة بهدف نشاء مجموعة من اللجان عإورغم ذلك عرفت هذه المرحلة        

  .أخرىلى جانب لجان إالعملية الانتخابية بتشكيلات يغلب عليها الطابع القضائي  ومراقبة

  اللجنة الادارية : أولا

مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى كل بلدية وكان أول عداد و إوهي لجنة يعهد إليها أمر        

للقوائم  ستثنائيةلااالمتضمن المراجعة  307-63ظهور لمثل هذه اللجنة من خلال المرسوم 

ذوي الشأن حق الطعن فيما يتعلق بالقوائم من هذا المرسوم  06منحت المادة و  ،)1(الانتخابية

  الانتخابية أمام المحكمة المختصة

رئيس لى لجنة مكونة من إالذي عهد بهذه المهمة  24-67بصدور أول قانون للبلدية بالأمر و 

 تكون قراراتها قابلة، و لبلدية يعينهما عامل العمالة، وشخصين من االمجلس الشعبي البلدي كرئيس

  .)2(، وتكون المقررات الصادرة عن هذه الاخيرة نهائيةمام المحكمة المختصةأللطعن 

  

  

  

  
  

                                                           

  58ج ج ، عدد .المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ، ج ر 1963أوت  20المؤرخ في  307-63المرسوم 1- 
  1963أوت  20بتاريخ الصادرة 

 6يتضمن القانون البلدي، ج،ر،ج،ج ،عدد  1967جانفي  18المؤرخ في  24- 67من الأمر  47،52المادتين  -2
  1967جانفي  18بتاريخ  الصادرة
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لى التنظيم رغم نصه على حق إجنة مر تشكيل اللّ أ 08-80حين ترك قانون الانتخابات  في

                  .)1(المختصة محكمةالطعن في قراراتها أمام المامها و أ عتراضلااالمواطنين في 

المجلس  يسمن رئ وتتشكل جنةالذي حدد تشكيلة هذه اللّ  02-82وبناءا على ذلك صدر المرسوم 

يتولى الكاتب العام للبلدية ا الوالي من بين ناخبي البلدية و مساعدين يعينهمالشعبي البلدي رئيسا و 

  مانة اللجنةأ

اللجنة الانتخابية البلدية :ثانيا  

وتختص بجمع نتائج ، 1967نشاءها قانون البلدية لسنة إداري نص على إ وهي لجنة ذات طابع

 38-69تتشكل وفق الأمر ، و جنة المختصةلى اللّ إالانتخابات على مستوى البلدية وتحويلها 

ا، وعضوين من رؤساء مكاتب المتضمن قانون الولاية، من رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسً 

النظر و النتائج  لى جمع وإحصاءإدارية فإن المشرع خولها إضافة إهذه التشكيلة  أن الإقتراع، ورغم

تقبل لأي  في الطعون المتعلقة بصحة عمليات التصويت في انتخابات المجالس الولائية بقرارات لا

  .شكال الطعنأشكل من 
مساعدين أصبحت تضم رئيسا و دارية للجنة حيث لإعلى التشكيلة ا 08_80وحافظ القانون          

.     )2(حصاء العام للأصواتلإللتنسيق، وأسند لها مهمة امن الهيئة البلدية  باقتراحيعينهما الوالي، 

  اللجنة الإنتخابية للدائرة: ثالثا

المحدد لطرق  1976ديسمبر  29المؤرخ في  113-76استحدثت هذه اللجنة بموجب الأمر       

شروط العضوية في المجلس، وهي لجنة ذات تشكيلة خاب نواب المجلس الشعبي الوطني و انت

  :تتألف منقضائية 

  
 

 

                                                           

يتضمن قانون الانتخابات ، ج ر،ج ج ، عدد  1980أكتوبر  20المؤرخ في  08- 80من قانون  20الى  16المواد  -1

  .1980أكتوبر  28بتاريخ الصادرة ، 44
  .، المرجع نفسه 08_80من قانون  58الى  48المواد  -2
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رئيس المحكمة مقر الدائرة رئيسا، وقاضيين من المحاكم يعينهم وزير العدل وتجتمع بمقر الدائرة 

من اللجان الانتخابية البلدية   وتختص بجمع نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الواردة إليها

                                                                                                         )1(جنة الوطنيةلى اللّ إرسالها وإ 
 

 جتماعانفس الاختصاصات مع تغيير مقر على نفس التشكيلة و  08_80لقانون ونص ا       

الذي  20_84ن بموجب القانو  08_80، ليتم تعديل القانون )2(جنة إلى محكمة مركز الدائرةاللّ 

لتصبح اللجنة مشكلة من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل وتجتمع  101عدل مضمون المادة 

  .)3(بالمقر الرئيسي للدائرة الانتخابية

  اللجنة الانتخابية الولائية : رابعا

الصلاحيات المخولة مرحلة نظرا لتشكيلتها القضائية و تعد من أهم اللجان الانتخابية في هذه ال      

تنظيم العملية الانتخابية، ولقد اشتركت العديد من ي بداية اشراك القضاة في تسيير و لها، وه

المتضمن  316-63نشاء هذه اللجنة الى القانون إالقوانين الانتخابية في تنظيمها، حيث يرجع 

جنة ستحداث اللّ إ الذي نص على 1963استدعاء الهيئة الناخبة بمناسبة الإستفتاء على دستور 

، وقاضيين من مجالس القضائية أو المحاكم رئيساوتتكون من عضو من ال لعمالية للإحصاء،ا

جنة قصر العدالة لمركز المحاكم يعينون من طرف وزير العدل حافظ الأختام، ويكون مقر هذه اللّ 

  .)4(رسالها الى اللجنة الوطنيةة وتختص بتجميع نتائج البلديات وإ العمال

 

 

                                                           

يحدد طرق انتخاب النواب و خاصة عددهم و شروط  1976ديسمبر  29المؤرخ في  113-76من الأمر  16المادة  -1

نوفمبر  11بتاريخ  الصادرة ،56قابليتهم للانتخاب و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس، ج ر،ج ج ،عدد 

1984.  
  ، مرجع سابق 08- 80من القانون  102، 101المادتان  -2
المؤرخ  08_80يعدل و يتمم القانون  1984نوفمبر  9المؤرخ في  20_84من القانون  11و  10المادة الأولى فقرة  -3

  .1984نوفمبر  11بتاريخ الصادرة  ، 56ج ج ،عدد .و المتضمن قانون الانتخابات، ج ر 1980أكتوبر  25في 
تنظيم الاستفتاء لهيئة الناخبة و المتضمن استدعاء ا 1963أوت  30المؤرخ في  316- 63من القانون  9و  7المادتان  -4

  . 1963سبتمبر  3بتاريخ الصادرة ، 62ج ج ، عدد .الدستوري، ج ر
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جنة الذي حافظ على التشكيلة القضائية لهذه اللّ  08-80بصدور قانون الانتخابات و        

حتفظت بمهامها المتعلقة بتجميع أصبحت تتكون من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل، كما ا

ولائية المتعلقة بالانتخابات البلدية وال علان النتائجإمراجعة النتائج الواردة من اللجان البلدية، وكذا و 

ضافة الى ذلك فإنها تعمل كجهة للفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت وإ 

  . )1(في الانتخابات المحلية بقرارات غير قابلة للطعن

اللجنة الانتخابية الوطنية                                                                                : خامسا

هي درجة أعلى من اللجان الانتخابية التي عرفتها مرحلة الأحادية الحزبية، يشرف من       

الاستفتاءات، وظهرت على شكل لجنة مؤقتة ملية الانتخابية و خلالها القضاة على جانب من الع

تتشكل من وري، و ة الوطنية للاستفتاء الدستتحت تسمية اللجن 316-63نص على انشائها القانون 

عضاء أأربعة مستشارين يعينهم وزير العدل من بين المجلس القضائي للجزائر رئيسا، و رئيس 

لإحصاء العام جنة مهمة اسند لهذه اللّ أمقرها قصر العدالة لمدينة الجزائر، وقد  المجالس القضائية،

 المتعلقة بصحة التصويتنازعات لى الفصل في المإافة إضعلان نتائج الاستفتاء، للأصوات وإ 

 الإلغاء في حالة وجود مخالفات في سير عملياتجنة سلطة التعديل و طار تملك اللّ في هذا الإو 

                                  )2(.التصويت

حيث  ،1976على الميثاق الوطني لسنة  ستفتاءلاالقد عرفت تشكيلتها تغييرا هاما بمناسبة و 

جلس الأعلى، يعينهم وزير أصبحت تتشكل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى، وستة قضاة من الم

على نفس الإختصاصات السابقة  تجتمع بمقر المجلس الأعلى بمدينة الجزائر، وحافظتالعدل و 

  وزير الداخلية اختصاصأصبح من  الذي عدا إعلان النتائجما

من                    الوطني أعيد النظر في تشكيلة اللجنة حيث أصبحت تتشكل شعبيوبمناسبة أولى انتخابات المجلس ال

  

                                                           

  . ،مرجع سابق 08-80من القانون  94، 84، 81، 80المواد  -1
  .، مرجع سابق 316- 63، من القانون  11، 10، 8المواد  -2
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رئيس محكمة مدينة الجزائر، وقاضيين يعينهما وزير العدل وتختص بالإحصاء العام بعد تلقي 

ثبات نتائج الانتخابات التشريعية وتخطر اللجنة وجوبا من اللجان الانتخابية للدوائر وإ  النتائج

، )1(المجلس الأعلىويت قبل أن تكون محل طعن أمام على صحة عمليات التص عتراضاتلابا

على اثبات نتائج الانتخابات التشريعية بمحضر  08- 80قتصر اختصاصها في ظل القانون او 

للمجلس الأعلى رئيسا قانون الرئيس الأول لى وزير الداخلية، وضمت تشكيلتها وفق هذا الإيبلغ 

  .أربع قضاة من نفس المجلس يعينهم وزير العدلو 

  مرحلة التعددية الحزبية : الفرع الثاني

عرفت العملية الانتخابية خلال هذه الفترة تطورا هاما مرده التخلي عن نظام الحزب الواحد       

هو ما يستوجب توفير ضمانات أكثر ، و )2(1989واعتناق التعددية السياسية التي كرسها دستور 

المنافسة السياسية، وعرفت هذه الفترة مشاركة القضاة ية الانتخابية لتجسيد المشاركة و لحماية العمل

مام الجهات ألى تكريس حق الطعن إ ضافةإفي تشكيلة بعض اللجان المكلفة بالعملية الانتخابية 

  .القضائية المختصة 

                                   01- 12القانون العضوي  صدور القوانين السابقة على مرحلة: أولا

:   على مستوى اللجان . أ         

يتعلق بعض جوانب العملية الانتخابية و  ستمر الاعتماد على اللجان كآلية لتسيير وتنظيمإ      

لى القضاء بمقتضى إالذي عهد المشرع برئاسة هذه اللجنة باللجنة الإدارية الانتخابية، و  الأمر

         ، حيث يرأس اللجنة قاض يعينه رئيس المجلس 13-89من قانون الانتخابات  16المادة 

  المتضمن القانون 07-97هو ما جرى العمل به من خلال الأمر ، و )3(القضائي المختص اقليميا

  
                                                           

  ، مرجع سابق 113-76من الأمر  18و  17المادتان  -1
  ج ج ،  . ،ج ر 1989فيفري  28المؤرخ في  18- 89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989دستور الجزائر  -2

  .1989مارس  01بتاريخ  الصادرة ، 9العدد 
أوت  7بتاريخ الصادرة ، 32ج ج ،عدد .يتضمن قانون الانتخابات، ج ر 1989أوت  7المؤرخ في  13-89القانون  -3

1989.  
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، وكذلك اللجنة الانتخابية الولائية التي حافظت على تشكيلته)1(العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  

  العدلتشكل من ثلاثة قضاة يعيينهم وزير بحيث ت 07- 97 رالأمو  13-89القضائية في ظل القانون  

الطعون أمام الجهات القضائية المختصة على مستوى. ب  

لقد مرت الطعون الانتخابية في التعددية الحزبية بمرحلتين وأصبح المجلس الدستوري صاحب 

عموما تضمنت الطعون الانتخابية ، و )2(في النظر في المنازعات الانتخابية التشريعية الاختصاص

  01-04، مرحلة ولاية القضاء العادي وهذا قبل صدور القانون العضوي هذه الفترة مرحلتين في

لى إ ادااستنففي هذه المرحلة منح المشرع القضاء العادي سلطة الفصل في الطعون الانتخابية 

، وبذلك تفصل المحكمة المختصة بصورة نهائية في )3(المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنية

كذا ، و )4(الشطب في القوائم الانتخابيةوي الشأن في ما يتعلق بالتسجيل و بها ذالطعون التي يتقدم 

في المرحلة الثانية و . )5(الوطنيةإلى المجالس النيابية المحلية و الطعون في قرارات رفض الترشح 

أصبحت الولاية للقضاء الإداري وقد تجلى من هذا القانون  01-04بعد صدور القانون العضوي 

ل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن الإدارة في مجال التسجيل والشطب من القوائم الفصسناد إ

الانتخابية وقرارات رفض الترشح، إلى الجهة الادارية المختصة بدل المحاكم،  كما خول القضاء 

الاداري في الانتخابات المحلية بالفصل في المنازعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت وهذا 

 .)6( تجريدها من اللجان الولائية، وتفصل بقرار نهائي قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولةبعد 

  
                                                                                                                                                                                     

  

نتخابات       المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الا 1997مارس  6المؤرخ في  07- 97من الأمر  19المادة  -1
  .1997مارس  6بتاريخ  الصادرة ،12ج ج ، عدد .ج ر

  ، مرجع سابق1989من دستور  153المادة  -2
 الصادرة ،47ج ج ، العدد .المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، ج ر 1966جوان  28المؤرخ في  154-66الأمر  -3

  .1966جويلية  9بتاريخ 
  .، مرجع سابق07_97من الأمر  25، مرجع سابق و المادة 13-89من القانون  21المادة  -4
  ، مرجع سابق 07-97، من الأمر 134، 113، 86، مرجع سابق، و المواد 13- 89من القانون  95و  70المادتان  -5
المؤرخ في  07-97يعدل و يتمم الأمر  2004فيفري  7المؤرخ في  01-04من القانون العضوي  18و  16 المادتين -6
فيفري  11بتاريخ الصادرة ، 9ج ج، عدد .ت، ج رالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابا 1997مارس  6

2004.  
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  01- 12في ظل القانون العضوي : ثانيا

شراف على العملية عادة النظر في دور القضاء في الإإ )1(01- 12شهد القانون العضوي        

قد تجسد هذا الإشراف من خلال هذا القانون على عدة جهات ولجان وهيئات لكل الانتخابية، و 

وسنكتفي في هذا المقام بالتطرق سطحيا لأهم ما جاء به هذا القانون، على أن  ختصاصاتهاامنها 

                          :الهيئات هيفي المبحث الثاني، وهذه الجهات و هم اللجان ألى إنتطرق 

احتفظ القضاء برئاستها وشهدت تغييرا في ) : 15المادة ( الإدارية الانتخابية اللجنة . 1

  .       التشكيلة

تبت في الطعون المتعلقة بالتسجيل و الشطب            ) : 22المادة ( المحكمة المختصة اقليميا . 2

مرة و اجراءات  شهدت رئاسة القضاء لها لأول) :  149المادة ( اللجنة الإنتخابية البلدية . 3

  .لضمان شفافيتها 

اعادة النظر في تشكيلتها باعتماد تشكيلة : )  151المادة ( اللجنة الانتخابية الولائية . 4

 قضائية خالصة من ثلاثة قضاة                                                               

نفس التشكيلة القضائية للجنة ) :  159المادة  (اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج .5

الانتخابية الولائية إضافة الى موظفين                                                            

للبت في الطعون  ) :  165، 154، 101، 96، 77، 36المواد ( المحاكم الادارية . 6

.               و قرارات اللجان الانتخابية الولائية المتعلقة بالترشيح، و أعضاء مكتب التصويت، 

 هي لجنة ذات تشكيلةو ) : 170و  169المادتين ( جنة الوطنية للإشراف على الانتخابات اللّ . 7

. قضائية خالصة و هي لجنة مستحدثة  

 

 
 

 

 

 

                                                           

  .، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق01- 12المرسوم الرئاسي  -1
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آليات الإشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر وعلاقتها : المبحث الثاني

الرقابية الأخر  تبالهيئا  

هذا كشرط كون هناك انتخابات نزيهة وحرة، و لضمان حرية اختيار الشعب لممثليه يجب أن ت      

في هذا وعة من الآليات كفيلة بتحقيقه و لضمان ذلك وضعت الدولة مجم، و يلقيام النظام الديمقراط

سندرسها في المطلب الأول  لوطنية للإشراف على الانتخابات والتي حدث المشرع اللجنة اأطار لإا

في عليها الطابع القضائي، و  ي اضفي كذلك اللجان المحلية الانتخابية في المطلب الثاني، والتو 

   .الهيئات الرقابية الأخرىن اللّجنة الوطنية للإشراف و لى العلاقة بيإالمطلب الثالث سنتطرق 

  العملية الانتخابيةجنة الوطنية للإشراف القضائي على اللّ : المطلب الأول

جنة الوطنية للإشراف القضائي على العملية الانتخابية بموجب القانون لقد استحدثت اللّ        

 لمتغيرات الدولية والإقليميةاقضائية، وجاءت في ظل الاصلاحات السياسية و كآلية  12-01

وكذلك صلاحيات ) ول الفرع الأ( كذلك تشكيلتها في يها من خلال طبيعتها القانونية و لإسنتطرق و 

  ).الفرع الثاني ( اللّجنة الوطنية في 

  جنةالطبيعة القانونية للّ :الفرع الأول

 )أولا(نتطرق لدراسة تشكيلتها جنة الإشراف على الانتخابات سمن خلال الطبيعة القانونية للّ        

  ).ثانيا(جهزة الادارية التي تساعدها في القيام بمهامها بكل فعالية لأكذلك او 

   تشكيلة اللّجنة الوطنية : أولا

حداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات ضمن إعلى  168لقد نص المشرع في المادة        

تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية، ويتم راقبة، و المالسادس المتعلق بآليات الإشراف و الباب 

  .   قتراعاوضعها بمناسبة كل 

  

  

  

  



������ ا������ ��� ا������ ا��اف                                                     ا	ول ا������وآ��� � ا  

 

 

18 

يقوم ، و )1(الجهات القضائية الأخرىجنة من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة و اللّ تتشكل و 

ي الصلاحيات المخولة له يقوم هذا الأخير بتولجنة من بينهم و جنة بتعيين رئيس اللّ عضاء اللّ أ

  :هي كالتالي قانونا و 

  نضباطلااالسهر على فرض ق عمل اللجان الفرعية المحلية، و تنسيالعمل على توحيد و      _

  توزيع المهام بينهم تعيين نائب له أو أكثر و      _

  عضاء اللجان الفرعية المحلية أعضاء اللجنة يعين رؤساء وأمن بين      _

  .)2(قتضاءلااتدعيم اللجنة بقضاة آخرين و ضباط عموميين لمساعدة اللجنة عند _     

  )3(جنةعضاء اللّ أالسلطة السلمية على جميع  ممارسة، و تعيين الناطق الرسمي للّجنة     _

  صرف نفقات اللجنة متابعة تنفيذ القرارات و _     

  :بما يلي لتزاملاااللجان الفرعية المحلية جنة و عضاء اللّ أبمناسبة أداء المهام يتوجب على و 

  لعون عليهاالمعلومات التي يطّ سرية المداولات و _     

  المبرمجة من طرف رئيس اللجنة  جتماعاتلااحضور _     

  التحلي كذلك بصفة القاضي النزيه التحفظ لدى القضاة و فة الحياد و ص_     

  جنة بإذن من رئيس اللّ كذلك الإدلاء بأي تصريحات إلاّ عن المشاركة في الندوات و  متناعلاا_    

  أجهزت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات : نياثا

   اللجان الفرعية المحلية    /أ       

  محلية نشاء لجان فرعيةإلقد منح المشرع للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات صلاحية       

نشاء هذه اللجان إيتم ، و  عضاء و رؤساء هذه اللجانأكما منح لرئيس اللجنة صلاحية تعيين 

  .جغرافيةمنطقة مستوى كل دائرة انتخابية و  الفرعية على

                                                           

، يحدد تنظيم و سير اللّجنة الوطنية للإشراف 2012فبراير  11المؤرخ في  68- 12انظر المادة من المرسوم الرئاسي  -  1

  2012فبراير  12بتاريخ  الصادرة ،6ج ج، عدد .على الانتخابات، ج ر
  .من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 19و  18انظر المادتين  -  2
  .يحدد تنظيم و سير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مرجع سابق 68-12من المرسوم الرئاسي  6المادة  -  3
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  .)1(وتخضع للسلطة الوصية للّجنة الوطنية، فكل لجنة فرعية تختص بالقضايا التي أخطرت بها

  :هيمن النظام الداخلي و  20ا للمادة ورؤساء اللجان الفرعية يتولون المهام التالية وفق

  تنسيق عمل الجنةإدارة الاجتماعات وإدارة المناقشات و      _

  قرارات اللجنة الفرعية  متابعة تنفيذفرض الانضباط  و _     

  جنة الفرعية المحلية ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي اللّ     _ 

لضبط والموثقين مانات اأمستخدمي يتم تعيين مساعدين من قضاة و  قتضاءلااعند _     

  القضائيين المحضرينو 

  اللجنة                                                                                             أمانة/   ب

مانة رئيسية تتشكل من أمن النظام الداخلي فإن على مستوى مقر اللجنة الوطنية  3وفقا للمادة 

  : )2(همتها فيتتمثل مو  جنة الوطنية بمقرر،قضاة على الأقل يعينهم رئيس اللّ ) 03(ثلاثة 

  اللجان الفرعية المحلية الضرورية لضمان حسن سير اللجنة و توفير الوسائل _     

  الإطعام   المساعدين من النقل والإيواء و التكفل بأعضاء اللّجنة و _     

  البشرية و العقلاني للموارد سواء  منها المادية  ستعماللااعلى الحفاظ العتاد والأجهزة، و  السهر _   

  عداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة ليات المتعلقة بصرف الميزانية، وإ تنفيذ العم_     

  تسيير الموقع الإلكتروني للجنةإدارة و _     

عوان يعينون من أ) 03(أما على مستوى اللجان الفرعية المحلية، فتتكون أمانتها من ثلاثة       

  :يقومون بالمهام التالية أمين رئيس و من بينهم  ،)3(جنة الفرعية المحليةلّ قبل رئيس ال

  .مؤشر عليه من قبل الرئيس تسجيل الإخطارات والبلاغات في سجل خاص مرقم و _     

  لى تسجيل بريد اللجنةإي إضافة تسجيل حالات التدخل التلقائ     _

تجميع الوثائق لإعداد جنة، وتحضير و و تقنية مرتبطة بأشغال اللّ أدارية إالقيام بأي مهمة _    

  التقرير النهائي 

  حفظ الأرشيف و الوثائق الصادرة عن اشغالها و  مسك محاضر الاجتماعات_     
                                                           

  .4، ص 2012التشريعية، اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ، دليل الإشراف على الانتخابات  -1
  من النظام الداخلي للجنة الإشراف على الانتخابات 16المادة  -2
  .217أحمد بنيني، المرجع السابق، ص  -3
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  .القنصليينللّجنة من الأعوان الدبلوماسيين و أما على المستوى الخارجي فتتشكل أمانة ا

  الوطنية للإشراف على الانتخابات جنة صلاحيات اللّ : الفرع الثاني

  جنة مهام اللّ  :أولا

ام بالنظر في كل جنة الوطنية للإشراف على الانتخابات صلاحية القيلقد منح المشرع اللّ        

لى غاية نهايتها، و كذلك إيداع الترشيح إشفافية العملية الانتخابية، من تاريخ مساس بمصداقية و 

  :النظر في كل

كذلك القضايا التي تحيلها بالانتخابات، و المتعلق  01- 12وي خرق لأحكام القانون العض      _ 

  .      )1(جنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتاللّ 

أثناء سير جنة الوطنية بنوعين من المهام بعضها تباشر لقد كلف المشرع الجزائري اللّ        

جنة هي لّ البعض الآخر تقوم به بعد نهاية الانتخابات، فالمهام التي تتولاها الالعملية الانتخابية، و 

  :كالتالي 

وهذا عن  حكام القانون العضوي للانتخاباتأالنظر على مطابقة العملية الانتحابية مع      _

  .خاصة مكاتب التصويت طريق زيارات ميدانية و 

  .جنة بمختلف الترتيبات التنظيمية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية تقوم اللّ      _

القرارات المناسبة في مختلف الاحتجاجات التي تلقتها سواء من أي ناخب أو مرشح  تخاذا_     

  .ذلك في حدود اختصاصها ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية و أو 

  )2(جنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتتبادل المعلومات مع اللّ _     

يصادق بإعداد تقرير عن نشاطها و جنة قتراع مباشرة، تقوم اللّ لإمن عملية ا نتهاءلاابعد        

  : يحتوي هذا التقرير على ، و )3(لى رئيس الجمهوريةإعليه في جمعية عامة ترفعه 

  .جنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تقديم اللّ      _

                                                           

  من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 6.7.8المواد  -1
  .من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 4المادة  -2
  .، يحدد تنظيم و تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 68- 12من المرسوم الرئاسي  15المادة  -3
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الجهات القضائية  جنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وزارة العدل،العلاقات التي تربطها مع اللّ  _    

  . للجماعات المحلية 

 كذلك بما يتعلق بالزيارات الميدانيةلال مراحل العملية الانتخابية، و جنة خمخطط عمل اللّ _     

  .تبليغها الفصل في الإخطارات وتنفيذها و  ضافة الىإ

.   )1(لحلها قتراحاتاإعطاء الإشكالات القانونية المطروحة و      _  

  تدخل اللجنة  :ثانيا

وتتدخل اللجنة الوطنية للإشراف في ممارسة مهامها سواء عن طريق التدخلات التلقائية أو عن 

   .  طريق الإخطارات، و تمارس مهامها بالفصل على هذه الإخطارات 

  طرق تدخل اللجنة  / أ      

سواء تتدخل تلقائيا أو بناءا على  جنة الوطنية الصلاحيات المخولة لها بطريقتين،تمارس اللّ    

  . )2(خطارإ

  : التدخل التلقائي/ 1

شفافية العملية جنة في حالة المساس بمصداقية و يتم التدخل التلقائي من طرف اللّ و        

حالة للفصل و اللجنة الفرعية حسب الألى اللجنة الوطنية إتقوم بتحرير تقرير ترفعه الانتخابية، و 

والأماكن التي عاينوها  لانتقالاساعة ن يتضمن بدقة تاريخ و أهذا التقرير يجب و  الآجال،فيه في 

  .المعلومات التي من شأنها أن تفيدهمكل الأدلة و و 

  خطار كتابي إبناءا على / 2

كذلك الأطراف المشاركة في ، و )3(جنة من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتتخطر اللّ       

ة طبقا للنظام الداخلي  و اللجان الفرعية المحليأجنة مانة اللّ أخطارات تودع في لإهذه االانتخابات، و 

  ي وعنوانهصفة وتوقيع المعناسم ولقب و خطارات مجموعة من البيانات، لإيشترط في اللجنة، و 

                                                           

الولائية دية و اعضاء المجالس الشعبية البلمشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على انتخاب  -1

  .2012، ديسمبر 2012
  . ، مرجع سابق68-12من المرسوم الرئاسي  7المادة  -2
  06دليل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، مرجع سابق، ص  -3
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  . عناصر الإثبات وكذلك مضمون الإخطار و 

  الفصل في الإخطارات / ب

  : خطارات في لإللفصل في اجراءات القانونية لإتتمثل او       

حد أجنة بتعيين مقرر من بين تقوم اللّ  68-12من المرسوم  9وفقا للمادة : تعيين المقرر -1

  .خطارلإاعضاءها للتحقيق من الوقائع موضوع أ

ات لأداء جنة تقوم بكل التحقيقعلى اللّ  68- 12من المرسوم  10لقد نصت المادة : التحقيق -2

و هيئة بكل مهمة قصد أو سلطة أي شخص أو تكليف أي معلومة، أيمكن لها طلب مهامها و 

  )1(من التحقيق نتهاءلاامساعدتها بعد 

، فإن 68- 12من المرسوم الرئاسي  12و  11طبقا لنص المادة : المداولات وإصدار القرار -3

صدر قراراتها بأغلبية ، وتلقة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقلتجتمع في جلسة مغ جنةاللّ 

من طرف  في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ثم توقع المحاضرالأصوات و 

ساعة  72صدار قراراتها في ظرف إعلى اللّجنة جنة، و المقرر، وتحفظ في أرشيف اللّ رئيس اللّجنة و 

  . وراصدار قرارها فإثناء مرحلة الاقتراع فعليها أخطارا إذا تلقت اللّجنة إمن تلقيها للإخطار ، لكن 

  من المرسوم الرئاسي 13جنة بتبليغ القرارات بكل الوسائل طبقا للمادة بعد ذلك تقوم اللّ        

 )2(للجنة يو عن طريق النشر في الموقع الإلكترونأ ،الهاتف ،الفاكس ،الإلكترونيةمنها   12-68

                             بالقوة العمومية ستعانةلااللقرارات يحق للجنة  متثاللاافي حالة عدم و 

  والقنصلية  اللجان الانتخابية المحلية: المطلب الثاني

جنة اللّ و ) الفرع الأول ( خابية البلدية جنة الانتسنتناول في هذا المطلب دراسة لكل من اللّ       

  . عمال المتعلقة بهماالأوكذلك تشكيلة كل منهما و ) ي الفرع الثان( الانتخابية الولائية 

  

  
                                                           

  .، من النظام الداخلي للإشراف القضائي على الانتخابات ، مرجع سابق 34، 30، 29، 28المواد  -1
اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مشروع تقرير حول نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء  -2

  .22، ص 2012المجالس الشعبية البلدية و الولائية، 
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  اللجنة الانتخابية البلدية: الفرع الأول

 01- 12من القانون  150و  149جنة الانتخابية البلدية في المادتين لقد جاء النص على اللّ      

  المتعلق بالانتخابات 

   تشكيلة اللجنة الانتخابية البلدية: أولا

ية من قاضي رئيسا، ونائب رئيس جنة الانتخابية البلدعلى المستوى العضوي تتشكل اللّ       

اللجنة في  ن لا تتضمن هذهأيشترط ، و الوالي من بين ناخبي البلديةمساعدين اثنين يعينهم و 

   .لى الدرجة الرابعةإأصهارهم هم و أولياءأحزابها و لى إالمنتمين تشكيلتها المترشحين و 

  عمل اللّجنة الانتخابية البلدية : ثانيا 

  : ـ، فإن اللجنة الانتخابية البلدية تقوم ب)1(150/01طبقا للمادة       

  حصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلديةإ_ 

هذا ما يسمح بعدم لى اللجنة الانتخابية الولائية و رسال نسخة منه اتسجيل النتائج في محضر وإ _ 

  .المستندات الملحقة بها تائج المسجلة في كل مكتب تصويت و مكانية تغيير النإ

ما فيما يعني انتخاب المجالس الشعبية البلدية، فإن دورها ينحصر في الإحصاء البلدي أ     

  للأصوات الذي تقوم على اساس توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب 

  جنة الانتخابية الولائية اللّ : الفرع الثاني

حكام الخاصة باللجان في الباب الثاني من الباب الرابع المتعلق بالألقد نص عليها المشرع و       

  .الانتخابية

  

  

  
                                                           

ج ج العدد .لانتخابات، ج ريتعلق بنظام ا 2012جانفي  12المؤرخ في  01- 12من القانون العضوي  150المادة  -1

  .2012جانفي  14بتاريخ الصادرة ، الأول
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  تشكيلة اللّجنة الانتخابية الولائية: أولا

يعينون من قبل  جنة الانتخابية الولائية من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس برتبة مستشارتتشكل اللّ 

 و أكثر فإنهاألى دائرتين إفي حالة تقسيم الولاية يجتمعون بمقر المجلس القضائي، و  وزير العدل،

  .تنشأ لجنة انتخابية على مستوى كل دائرة انتخابية

  مهام اللّجنة الانتخابية الولائية : ثانيا

النتائج  تركيزمعاينة و في جمع و  153سب المادة جنة الانتخابية الولائية حيتمثل دور اللّ        

بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية  ،أرسلتها اللجان الانتخابية البلديةالنهائية التي سجلتها و 

بالنتائج، أما بالنسبة لانتخاب رئيس  01-12جنة بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام القانون  فتقوم اللّ 

القيام بالإحصاء العام ات في البلديات التابعة لولاية و الجمهورية، فتكلف بجمع نتائج الانتخاب

  )1(معاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهوريةو للأصوات 

تعتبر و  شغالها،لمجلس الدستوري بعد الانتهاء من أجنة محاضرها لدى امانة ضبط اتودع اللّ و 

  .دارية قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصةإأعمال اللجنة و قراراتها ذات طبيعة 

المبادئ ءها الالتزام بمجموعة من الأسس و عضاأالمحلية، فعلى نظرا لأهمية اللجان الانتخابية و 

  : ساسا فيأتتمثل كذا لتحقيق الشفافية، و هذا لضمان لحسن سير هذه اللجان و و 

  العوامل المساهمة في سيرهاجميع مراحل العملية الانتخابية و الشمولية فيجب عليهم الإحاطة ب  _  

  غير مشكوك فيها المعلومات بدقة ويشترط فيها الصحة و ذلك بجمع فية و الشفاالدقة و     _

ضوابطها كعدم قيام الأعضاء بتصريحات بخصوص سير العملية الانتخابية الالتزام بالمهنية و  _  

  . من تلقاء نفسهم، فالهيئة تعين ناطق رسمي لهذه المهمة

  اللّجنة الانتخابية القنصلية: الفرع الثالث

نشاء لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية، مكلفة بإحصاء النتائج إعلى  158قد نصت المادة و 

  .المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية

لها نفس تشكيلة اللجنة الولائية، بالإضافة ن انتخابية للمقيمين في الخارج و نشاء لجاإكما يتم       

ك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف ظفين يتم تعيينهم بقرار مشتر ستعانتها بمو الى إ
                                                           

  .المتضمن نظام الانتخابات ، المرجع نفسه 01-12من القانون العضوي  157/1المادة  -1
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جنة بجمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر تكلف هذه اللّ ، و )1(الخارجيةبالشؤون 

  .، وتمارس مهامها في مجلس قضاء الجزائرأو الانتخابيةالدبلوماسية 

  الإشراف  بالهيئات الرقابية الأخرىعلاقة لجنة : المطلب الثالث

إن العمومية التي ميزت صياغة مهام اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات قد توحي        

، التي المتدخلة في العملية الانتخابية بتداخل بين صلاحيات اللّجنة مع صلاحيات بعض الهيئات

  .بات تعمل جميعها على حسن تنفيذ القانون العضوي للانتخا

بين ،  وكذلك العلاقة بينها و )أولا ( بين اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وسنوضح العلاقة بينها و 

  ).ثانيا( المجلس الدستوري 

  علاقة لجنة الإشراف باللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات : الفرع الأول 

أن تلتزم نهما ، وحرص على بين صلاحيات كل واحدة مفصل المشرع بين اللجنتين و لقد       

، وفي هذا الإطار منعت الفقرة الثانية تتدخل في صلاحيات اللّجنة الأخرى، ولا كل واحدة بمهامها

من القانون العضوي للانتخابات اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من  168من المادة 

 178ا منعت الفقرة الثانية من المادة ، كمدخل في صلاحيات اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتالت

  .)2(اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من التدخل في صلاحيات اللّجنة الوطنية للإشراف

هذا لم يمنعه ، و نية للإشراف ولجنة المراقبةإن المشرع حرص على تنظيم العلاقة بين اللّجنة الوط

تنظيم الانتخابات وهو ما المعلومات المتعلقة بسير و تبادل من فتح باب التعاون بينهما من خلال 

يمكن للجنة الوطنية تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم "  168ليه الفقرة الثانية من المادة إأشارت 

هو ما كرسته اللّجنة الوطنية و ، "الانتخابات و سيرها مع اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 

داخلي بجعل تبادل المعلومات مع اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات للإشراف من خلال نظامها ال

  .)3(على المستوى المركزي و الفروع المحلية

                                                           

  .المتضمن نظام الانتخابات ، مرجع سابق  01-12من القانون العضوي  159/1المادة  -1
  .مرجع سابق  ،01-12من القانون العضوي  2فقرة  178و المادة  2فقرة  168المادة  -2
  .من النظام الداخلي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ، مرجع سابق 21المادة  -3
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كما تظهر العلاقة بين اللّجنتين من خلال الصلاحية المخولة للجنة الوطنية لمراقبة        

  . )1(الانتخابات بإخطار اللّجنة الوطنية للإشراف

  .) 2(جعل النظر في القضايا المحالة من لجنة المراقبة احدى صلاحيات اللّجنة الوطنية للإشراف و 

  علاقة لجنة الإشراف بالمجلس الدستوري : الفرع الثاني

رأى المجلس الدستوري عند مطابقته للقانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات للدستور       

ضائية نص عليها القانون غير قالممنوحة لهيئات قضائية و لاحيات عدم مراعاة المشرع الص

 170و  169حدد صلاحياتها تجنبا لتداخل الصلاحيات ، وهذا عند مطابقته المادتين العضوي و 

  : للدستور وقد تضمن رأيه 

  : 169التحفظ حول صياغة المادة  .أ

 01-12القانون العضوي من  169أبدى المجلس الدستوري تحفظا حول صياغة المادة       

داع لكون المشرع أسند للجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي من تاريخ إي

تشريعية ، رئاسية  ( ، دون أن يميز بين طبيعة هذه الانتخابات الترشيحات إلى نهاية العملية

     الانتخاباتهورية و وانتخاب رئيس الجم ستفتاءلاااعتبارا أن السهر على صحة عمليات ) محلية 

انية من ، بمقتضى الفقرة الثحصري للمجلس الدستوري ختصاصاعلان نتائجها هي التشريعية وإ 

المجلس الدستوري دستورية هذه المادة بشرط عدم المساس  عليه علقمن الدستور و  163المادة 

، المنصوص القضائيةغير الهيئات الأخرى القضائية منها و بصلاحيات المجلس الدستوري ، و 

  .)3( للانتخاباتعليها في القانون العضوي 

  : 170عدم دستورية المطة الأولى من المادة . ب

من القانون العضوي للانتخابات تظم مطة أولى بشأن المهام التي  170كانت المادة       

العمليات السهر على قانونية كافة  "تضطلع بها اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتضمن

                                                           

  ، مرجع سابق 68-12من المرسوم الرئاسي  8المادة  -1
  .، مرجع سابق01- 12من القانون العضوي  170المادة  -2
يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام  2011ديسمبر  22مؤرخ في  11/د.م.ر/03رقم  رأي  -3

  .2012جانفي  14بتاريخ الصادرة ، 1ج ج ، عدد.الانتخابات للدستور، ج ر
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قد رأى المجلس الدستوري أن هذه المطة غير مطابقة للدستور مستندا في المرتبطة بالانتخابات و 

  :ذلك إلى

  أن المشرع لم يميز بين طبيعة الانتخابات .  1

من مرحلة مراجعة القوائم (المشرع لم يميز بين المراحل المتتالية للعملية الانتخابية  أن. 2

  )ابية إلى إعلان النتائج النهائيةالانتخ

حيات الممنوحة للمجلس الدستوري لم يراع الصلا - حسب المجلس الدستوري –وهو بذلك 

  .الصلاحيات الممنوحة للجهات القضائيةو 

في رأي المجلس الدستوري جاءت المادة السابعة من المرسوم الرئاسي  وبناءا على ما جاء      

صلاحيات المخولة مع مراعاة ال" المحدد لتنظيم و سير عمل اللّجنة مستدركة لذلك بنصها 12-68

التشريع الساري المفعول للهيئات الأخرى المتدخلة في العملية الانتخابية ، تتدخل بموجب الدستور و 

  ".المساس بتنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  اللّجنة في حالة

انية ثارة المجلس الدستوري لصلاحياته الدستورية المتعلقة بالانتخابات بموجب الفقرة الثإإن       

ضرورة عدم تدخل اللّجنة الوطنية للإشراف فيها يثير التساؤل حول من الدستور و  163من المادة 

  .سهر المجلس الدستوري على صحة الانتخابات مكانية إمدى 

توري كما يسهر المجلس الدس" من الدستور  182/2وفي هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من المادة 

يعلن نتائج هذه الانتخابات التشريعية و وانتخاب رئيس الجمهورية و  الاستفتاءعلى صحة عمليات 

من القانون العضوي  169لى تحفظ المجلس الدستوري بشأن المادة إ بالرجوعالانتخابات و 

شكال المعنى إمن الدستور ، يطرح  182/2للانتخابات على أساس تعارضها مع مقتضيات المادة 

  .من الدستور 182الواردة في المادة  ......"  صحة عمليات" عبارة  ستعمالاالمراد من 

ي ألى نهايتها إيراقب صحة العملية الانتخابية من بدايتها فهل يقصد أن المجلس الدستوري        

، بمعنى هل يمكن للمجلس ي جميع مراحل العملية الانتخابية، أو خلال مرحلة الانتخاب فقطف

 الدستوري متابعة كل المراحل قبل مرحلة التصويت بما ذلك التجاوزات التي تحدث أثناء الحملة 
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علام لإعمال الشعارات أو لغة المخاطبة أو مدى احترام وسائل االمتعلقة مثلا باستبية و الانتخا

  .غيرها ؟لمبدأ المساواة بين المترشحين و  العمومية

في الواقع أن المجلس الدستوري يصعب عليه تولي رقابة صحة كل العمليات المتعلقة و       

  .)1(مكانياتلإاة الانتخابية بسبب قلة الوسائل و بالعملي

على صحة الانتخابات تفسيرا  فسر المشرع الحكم الدستوري القاضي بسهر المجلس الدستوري قدو        

، بعيدا عن أي دور الفصل في الطعونام تحصر دوره في إعلان النتائج و ، من خلال وضع أحكضيقا

  .  )2(مباشر في مراحل المسار الانتخابي الأخرى 

  

 

 

 

 

 

                                                           

ديوان  4، ج)1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور (سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري،  -1
  .235- 234ص ص ،2013، المطبوعات الجامعية، الجزائر

 المسؤولية، ديوان المطبوعات الجامعية ، في الحكم الراشد الرقابة و ، مآل الرقابة الدستورية في الجزائرعبد القادر شربال -2

  .85، ص 2013، الجزائر
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  خلاصة الفصل الأول

أو  جتماعيةلااسواء منها المجتمع الحرية في جميع الجوانب  تمنح تيهي المقراطية يإن الد     

المشاركة في هذه إبداء رأيه و خلال هذا النظام تمكن المجتمع من من الاقتصادية أو السياسية، و 

  .التسييروأعطى له الإمكانية والقدرة على التغيير و الجوانب، 

لى هذه الديمقراطية فالانتخاب إالأهم للوصول يعتبر الانتخاب الوسيلة الأولى و وضمن هذا الإطار 

الممثلين اللذين الأشخاص و  اختيار، فبواسطته يتم يعتبر تطبيقا لإرادة الشعب في أرض الواقع

  .لى تطلعاتهم إلهم القدرة على الاستجابة ، و القدرة على تسيير ذلك المنصبيهم يرون ف

حماية لأصوات الناخبين، يعتبر الإشراف عن المبادئ الأساسية للانتخاب و  تجنبا للخروجو     

الممارسة  ترقيةوشفافية العملية الانتخابية و التي تكفل نزاهة القضائي الآلية الأكثر نجاعة 

  . ستقلاليةالانتخابية بوجه عام وهذا لما يمتاز به من حيدة وا

مباشرة على جميع مراحل  ، يجب أن تكون هناك رقابة كاملة ولتحقق الغاية من هذا الإشراف

القدر الذي بالعملية الانتخابية من بدايتها الى غاية نهايتها، بشكل يتيح لها التأثير على سيرها 

  .صولا الى نتائج سليمة ءاتها و يضمن صحة إجرا

صيل بالنظر في الطعون المشارة أ ختصاصا، كان للقضاء 01-12فقبل صدور القانون العضوي 

ضافة الى الطعون توجد ، وإ هي تمثل رقابة لاحقةة، و في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابي

خلال الإشراف الميداني وهي عبارة عن اشراف اللجان ذات التشكيل القضائي من  الرقابة الوقائية،

المتعلق  01-12لعضوي قد تطورت هذه الرقابة الوقائية اللاحقة بصدور القانون اللقضاة، و 

التي تعمل شراف القضائي على الانتخابات، و اللّجنة الوطنية للإ ستحداثاين تم أ، بالانتخابات

قانون  حتراماتسهر على ية في جميع أطوارها و مراحلها، و العملية الانتخاب على الإشراف على

للمخالفات التي يرصدها أعضاءها ، وهذا من خلال التصدي الانتخابات ونصوصه التطبيقية

رى أو الفئات ، وكذلك النظر في الاخطارات التي تتلقاها سواء من اللجان الأخمساعدوهاو 

      .  المرخصة لها قانونا

      



  

  

                   

  

  

         

                  

                   



والرئاسية المحلية - التشريعية الانتخابات على للإشراف الوطنية اللّجنة تجربة           الثاني الفصل  

 

 

30 

تجربة اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات في ضوء : الفصل الثاني   

  2014الانتخابات الرئاسية لسنة  و  2012التشريعية والمحلية لسنة  الانتخابات

تم  شفافية العملية الانتخابيةالجزائر لضمان نزاهة و ليها إطار الإصلاحات التي عمدت إفي        

جنة الوطنية تكليف هيئة مستقلة مكونة من عدد من القضاة للإشراف على الانتخابات، سميت باللّ 

إنتهاءا بالمسائل المتصلة و  حيداع الترشيإا من بدءً  ختصاصاتهااللإشراف على الانتخابات، تسطر 

فقد صدر القانون العضوي صلاحات لإتكريسا لمجمل االأصوات، و فرز م يوم الاقتراع و بتنظي

لى تعزيز ثقة المواطن بهذه اللجان وكذلك ثقته في إوالذي يهدف  01-12المتعلق بالانتخابات 

  شرعية الانتخابات

لى ترسيخ مبادئ إالرئاسية يهدف القضاة على الانتخابات المحلية والتشريعية و إن إشراف      

رادته إعبر الشعب بكل سيادة عن شؤونها العامة، حتى يوالشفافية في تسيير البلاد و ية الديمقراط

و نقص صادر من أحد المتدخلين في العملية الانتخابية فإنه أو قصور أي مخالفة أعند معاينة و 

ن يتخذ أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أيتعين على كل من هو عضو من 

مجموعة  وبذلك يتيح له المشرعخلالها على ما يحصل من مخالفة،  يشرف من جراءات قانونيةإ

  .على العضو أن يسلك سلوكا محايدا في جميع الظروفمن الإجراءات يقوم بها و 

جنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات لى تجربة اللّ الثاني سنتطرق إ في هذا الفصل      

الانتخابات  طارإجنة الوطنية في ثم تجربة اللّ  كمبحث أول، ) 2012( المحلية لة و التشريعي

  ) .المبحث الثاني ( في  2014الرئاسية لسنة 
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ضائي على الانتخابات التشريعية تجربة اللجنة الوطنية للإشراف الق: المبحث الأول

  2012الجزائر لسنة  في المحليةو 

 نتائجها على الضمانات المتاحة لها خلال كل مرحلةدقة توقف نزاهة العملية الانتخابية و ت        

قد تضمن النظام الانتخابي الجزائري إشراك القضاء خلال هذه المراحل إما مباشرة أو عن طريق و 

يتجلى ، و جنة الوطنية للإشراف على الانتخاباتالفصل في الطعون، فضلا عن الدور المنوط باللّ 

المطلب (ية للاقتراع ة الانتخابية، من المرحلة التحضير ذلك من خلال الإشراف على مراحل العملي

، وأخيرا الإشراف على العمليات )مطلب ثاني(ف على مرحلة التصويت كذلك الإشرا، و )الأول

  ). كمطلب ثالث(المحلية قتراع في الانتخابات التشريعية و اللاحقة لعملية الا

  الإشراف القضائي على المرحلة التحضيرية للاقتراع :المطلب الأول 

هي العملية الانتخابية والتي  ةإن الدعامة الأساسية التي تستند إليها الدول الديمقراطي       

الشعب (في التصويت لى تحديد من لهم الحق إهذه العملية تهدف تتخذها لإسناد السلطة، و 

رها المباشر على نتائج العملية الانتخابية يستلزم هيمنة نظرا لأهميتها البالغة وتأثي، و )السياسي

رادة الشعب، وكذلك إجراءات الرقابية للوصول إلى قوائم سليمة من شأنها التعبير الصحيح عن لإا

 التي تتضمن رقابة على صحة الشروطقابية قضائية على مرحلة الترشح و وجوب إيجاد اجراءات ر 

ابية فهناك رقابة قضائية عليها وتشرف بخصوص الحملة الانتخ، وكذا مدى صلاحيتها، و القانونية

                                                                .على سيرها على الوجه المطلوب

  مراجعتها على إعداد القوائم الانتخابية  و  الإشراف القضائي: الفرع الأول

الذين لهم  تعرف القوائم الانتخابية على أنها تلك الوثائق التي تحتوي على اسماء المواطنين       

 رقم مسلسل لكل حرفبجدي و أكل واحد منهم بترتيب  سماون فيها المدّ حق ممارسة التصويت، و 

  )1(وتشمل على البيانات الخاصة بالناخب

 

                                                           

دراسة مقارنة بالقانون ( الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية،إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن،  -  1
  .40، ص 2007، الاسكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث)لفرنسي ا
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، )1(قامة المعنيإلا يمكن ممارسة حق التصويت دون التسجيل في قائمة الناخبين في البلدية مقر 

دليل على لقوائم الانتخابية يعتبر كمقرر وكاشف لحق الانتخاب والترشح، و لذلك التسجيل في ا

  :همية التسجيل في القوائم الانتخابية فيما يلي أالتمتع بهما، وتتمثل 

جنة المشرفة حتى لا تضطر اللّ  الاقتراعتحديدهم بدقة بفترة كافية قبل يوم الناخبين و سماء أبيان  -

  .كل ناخب للشروط المطلوبة للانتخاب ستفاءاالتدقيق في مدى 

 في ليس مسجلا إلاّ  تعد القوائم أداة لمقاومة التزوير، لأنها تسمح بالتحقق من أن كل مواطن -

  . مرة واحدةلم يقم بالتصويت إلاّ قائمة واحدة و 

  . )2(ستغلال المعلومات المتعلقة بتسجيل الناخبينإيمكن للأحزاب توجيه حملاتهم من خلال  -

  خصائص القوائم الانتخابية  :أولا        

 لاقوائم لكل الانتخابات، المحلية والوطنية و وتعني صلاحية هذه ال: وحدة القوائم الانتخابية -

 01- 12في هذا الإطار تشير المادة الثامنة من القانون العضوي ترتبط بموعد انتخابي معين، و 

  .كثر من قائمة انتخابية واحدة أأنه لا يمكن التسجيل في 

 في المواعيد ويقصد بها عدم قابلية القوائم الانتخابية للتعديل إلاّ : مبدأ دوام القوائم الانتخابية -

  .)3(التي يحددها القانون و ذلك بالإضافة أو الحذف

هو ما أشارت فالقائمة الانتخابية علنية ويمكن الإطلاع عليها، و : مبدأ علنية القوائم الانتخابية -

  من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  18ليه المادة إ

  :ضمان صدقها وضعت لها جملة من الشروط أهمها لصحة هذه القوائم و و        

ن تقصي أحدا توفرت فية الشروط القانونية أكاملة، أي لا يجب أن تكون القوائم الانتخابية  -

  .للتسجيل
 

 
                                                           

  .مرجع سابقالمتعلق بالانتخابات،  01-12من القانون العضوي  4المادة  -  1
، كلية الحقوق وحة دكتوراه في العلوم القانونية، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطر أحمد بنيني -  2

  40ص  2005الجزائر ، ,جامعة الحاج لخضر، باتنة 
  42- 41أحمد بنيني،  الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية، المرجع نفسه ، ص  -  3
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ة الناخبين مدونة على المعلومات المتعلقة بهيئ نّ أي أيجب أن تكون القوائم الانتخابية صحيحة،  -

  .سليمنحو صحيح و 

في ظل غياب  تعد صحة القوائم الانتخابية إشكالا مطروحا في العديد من دول العالمو       

  .)1(هو ما يتطلب الأخذ بالعديد من الإحتياطات لتفاديهانسبة الخطأ فيها، و معلومات حول دقتها و 

الخصائص تقوم عليها، ولضمان فعاليتها يستلزم لذلك الانتخابية مجموعة من المبادئ و  ن للقوائمإ

 : هذه المبادئ التي تخضع إليها هيأهم شروط، و عدة 

الكفاءة، كأن يعهد تسجيل الأفراد الذين تتوفر فيهم لى هيئات تتمتع بالاستقلالية و إ سنادهاإجوب و 

  .)2(شروط الانتخاب على القوائم الانتخابية تحت رقابة جهة محايدة ذات طابع قضائي

عداد القوائم الانتخابية والتي تسعى إلى تفادي مخاطر التزوير هي إجنة المشرفة على أما اللّ        

من  15دة تتكون على مستوى كل بلدية وفقا للماو  .)3(الإدارية الانتخابية بتشكيلتها المختلطة جنةاللّ 

  :تتشكل و  01-12القانون العضوي 

  .من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا بصفته رئيسا -

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا -

  .الأمين العام للبلدية عضوا -

  .جنة، عضوينناخبان اثنان من البلدية يعينهما رئيس اللّ  -

  قد سعى المشرع من خلال التشكيلة المختلطة الى ضمان تحقيق الكفاءة الإدارية و        

 

  

  

                                                           

1 - Bernard Owen, Les Fraudes électorales , Revue pouvoir n°120, 2006, p136 
، مجلة الشريعة و القانون ، جامعة القيد في جداول الناخبين لأعضاء مجلس النواب البحرينيبدر محمد عادل محمد،  -  2

  .56- 55، ص 2010آل البيت، كلية الدراسات الفقهية و القانونية ، الأردن، 
3
 - 

  
Lahcen Seriak, Les élections en Algérie, Tout ce qu’il faut savoir, Cabah éditions, 

Alger,1997,p.21 
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ين المتعلقة بالشطب جنة بالبت في شكاوي المواطنوالحياد السياسي، نظرا لاختصاص اللّ 

لهذه اللجنة لغرض ضمان حياد واستقلالية هذه اللجنة اء بذلك تكون رئاسة القضو  ،)1(التسجيلو 

  .النزاهة عليهاو 

  مهام قاض رئيس اللّجنة : ثانيا       

التنظيمية للقاضي تخابية طبقا للأحكام التشريعية و قد أناط المشرع مهمة مسك القائمة الانو        

جنة للاجتماع ودعوة أعضاء اللّ  رئيس اللجنة، ومنح له حرية تعيين ناخبين عضوين في اللجنة،

  :جملة من المهام المرتبطة بسلامة القائمة الانتخابية أهمهاو 

   الرقابة على كتابة اللجنة :أ

وضع المشرع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات على       

العديد من  )2(القاضي رئيس اللجنةجنة تحت رقابة مستوى كل بلدية، ويتولى الكاتب الدائم للّ 

  :)3(المسؤوليات أهمها

ال نسخ منها على رسإ الولاية، و اع نسخ منها على مستوى المحكمة و مسك القوائم الانتخابية وإيد  -

  . إرسال التصحيحات المدرجة بعد ايداعهامستوى المحكمة والولاية، و 

شطب بالتنسيق مع مصلحة الحالة تسيير بطاقة الناخبين، وتسجيل المتوفين في سجل ال  -

  .المدنية

  .إعلامهم بالتشريع الانتخابيالانتخابية تحت تصرف الناخبين و  وضع القائمة  -

  الاحتجاجاتتلقي التظلمات و : ب

، وكذا الاعتراضات على يتلقى القاضي رئيس اللجنة تظلمات المواطنين الذين أغفل تسجيلهم      

 .والآجال المنصوص عليها في قانون الانتخاباتالشطب ضمن الأشكال التسجيل و 

                                                           

من خلال الانتخابات العامة في اليمن و الجزائر ،  أحمد صالح أحمد العميسي، النظام القانوني للمشاركة السياسية -  1
  .108، ص 2012كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في الحقوق،)دراسة مقارنة(

  ، مرجع سابق01-12من القانون العضوي  3فقرة  15المادة  -  2
، يحدد قواعد سير اللّجنة الإدارية الانتخابية،   2012فيفري  14المؤرخ في  81- 12من المرسوم التنفيذي  11المادة  -  3

 .2012فيفري  15بتاريخ ، الصادرة 8ج ج ، عدد .ج ر
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، وكذلك مكن المشرع لغير المسجلين )1(لى رئيس اللجنةإفكل مواطن أغفل تسجيله أن يقدم تظلما 

معللة لشطب شخص مسجل بغير حق أو لبات مكتوبة و حدى القوائم الانتخابية من تقديم طإفي 

رف الكاتب الدائم في سجل يرقمه حيث تسجل الطلبات والاحتجاجات من ط تسجيل شخص مغفل،

عمليات المراجعة  ختتاماوذلك خلال عشرة أيام الموالية لتعليق إعلان ، )2(يؤشر عليه رئيس اللجنةو 

العادية، وخمسة أيام في المراجعة الاستثنائية، على أن تبت اللجنة الإدارية في خلال ثلاثة أيام، 

 .ئيس المجلس الشعبي البلدي تبليغ القرار لذوي الشأن خلال مدة ثلاثة أيام ليتولى ر 

تخاذ القرارات على مستوى اللجنة الإدارية الانتخابية ولا إلكن لم يتم النص على كيفية        

  .عتراضاتلااالسلطات الممنوحة لرئيسها بوصفه قاضيا أثناء النظر في 

  المصادقة على قوائم الناخبين الخاصة بمكاتب التصويت : ج

لى مصادقة رئيس اللجنة الإدارية إ 01-12من القانون العضوي  34أشارت المادة       

من هذه القوائم أسماء الناخبين الانتخابية على قائمة ناخبي كل مكاتب تصويت، بحيث تتض

تشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات يوم الاقتراع و  الرقم الترتيبي لكل ناخبوألقابهم وعناوينهم و 

 وتشكل مصادقة رئيس اللجنة على هذه القوائم ضمانة للمسجلين في ممارسة حق التصويت

  .وضمانة للقائمة الانتخابية من أي زيف قد يلحقها

ع مراجعة القوائم الانتخابية، مكن المشر رقابة القضاء على عملية إعداد و  في سبيل بسط       

جنة الإدارية الانتخابية أمام الجهة المختصة، فبموجب القانون الجزائري من الطعن في قرارات اللّ 

لى القضاء الاداري، غير أن المشرع من خلال إسناد هذه الطعون إتقرر  01-04العضوي 

قرر الاختصاص للقضاء العادي ممثلا في المحكمة العادية، حيث  01-12القانون العضوي 

يقدم ن بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط و يسجل هذا الطع" 22فقرة الثالثة من المادة تضمنت ال

                                                                           .....".أمام المحكمة المختصة اقليميا
 

                                                           

  .، مرجع سابق81- 12من المرسوم التنفيذي  6المادة  -  1
  .، مرجع سابق01- 12من القانون العضوي  21المادة  -  2
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الشطب من القائمة الانتخابية مارسة الطعن في عمليات التسجيل و وقد حصر المشرع حق م       

  :قليميا في إأمام المحكمة المختصة 

  كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية  -

الغير المسجلين في احدى القوائم الانتخابية لهم أن يطلبوا تسجيل شخص مغفل أو شطب   -

  شخص مسجل بغير حق 

لإطلاع على القائمة رغم حقهم في اللمترشحين  متيازاتلااورغم ذلك فإن المشرع لم يمنح هذه 

هذا ما يجعل القانون العضوي للانتخابات، و من  18استلام نسخ منها، بموجب المادة الانتخابية و 

مراقبتهم للقائمة الانتخابية مجرد حبر على الورق طالما أنهم محرومون من تصحيح ما شابها من 

  .)1(أخطاء أمام القضاء

ة تقديم طعن أمام المحكمة في ظرف خمسة أيام من تاريخ تبليغ يمكن للأطراف المعنيو        

خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعتراض في لانتخابية الفاصل في الاعتراض، و قرار اللجنة الادارية ا

  .حالة عدم التبليغ، ويتم ذلك بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط 

غير قابل لأي شكل من قرار قليميا، بموجب إفي مدة أقصاها خمسة أيام تبت المحكمة المختصة و 

  . )2(أشكال الطعن، على أن يبلغ الحكم إلى المعنيين قبل ثلاثة أيام

  الإشراف القضائي على مرحلة الترشح : الفرع الثاني 

 القانون تحكمها سيادة  حقيقة يعتبر حق الترشح أحد الأركان الأساسية لإقامة ديمقراطية       

لكل مواطن تتوفر فيه الشروط " من الدستور الجزائري بنصها  62قد تم تكريسه في المادة و 

  .)3("ب خَ تَ نْ ب و يُ خِ نتَ القانونية أن يَ 

المواطنينالترشح بجعله متاحا لأكبر قدر من مبدأ عمومية : وتقوم عملية الترشح على مبدأين    

 

                                                           

  .76أحمد بنيني ، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص  -  1
  ، مرجع سابق01- 12من القانون العضوي  22لمادة ا -  2
، يتضمن 2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادي الأول عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم من  62المادة  -  3

  .2016مارس  7بتاريخ  14ج، العدد .ج.ر.التعديل الدستوري، ج
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  بتقديم طلب للإدارة خلال مدة محددة قانونا  مبدأ إلزامية إعلان الترشحضمن حدود قانونية، و 

)1(تسبق يوم الاقتراع     

إجراءات إيداع الترشيحات    : أولا        

يتم التصريح بالترشح من خلال استمارة خاصة تسحب من الولاية، أو من : التصريح بالترشح  -

الدبلوماسية أو القنصلية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الدوائر  الممثلية

  .الانتخابية بالخارج

لقد اشترط المشرع للمترشحين لعضوية المجلس : اعتماد القضاء لهااكتتاب التوقيعات و   -

خبي الدائرة توقيع على الأقل من نا 400الشعبي الوطني و المجالس المحلية دعم قوائم الترشح ب 

على  % 5و  )2(الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغله في انتخابات المجلس الشعبي الوطني

الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات المحلية مصادق عليها من طرف ضابط 

يس قد أناط المشرع بمراقبة صحة هذه التوقيعات لتفادي أي تزوير، بحيث يتولى رئو   عمومي

بالنسبة  كتتابلاا ستماراتااعتماد اللجنة الانتخابية الولائية وهو قاضي برتبة مستشار، مراقبة و 

للمترشحين الأحرار لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، فيما يتولى القاضي رئيس اللجنة الادارية 

  التوقيعات بالنسبة للانتخابات المحلية  اعتمادالانتخابية 

 الشروط الموضوعيةن ملف الترشح على جميع الوثائق و يجب أن يتضم: ترشحايداع ملفات ال  -

يودع الملف لدى الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بالنسبة للدوائر الانتخابية في و 

   .الخارج

اب أعضاء المجلس جنة الوطنية للإشراف على مرحلة الترشح بالنسبة لانتخلقد أشرفت اللّ و        

لت عدة خروقات من جانب الإدارة سج، و 2012اء المجالس المحلية لسنة أعضالشعبي الوطني و 

  :تتمثل في جنة لأجل تسويتها و ح، وتدخلت اللّ المواطنين المعتزمين الترشو 

  
  

                                                           

  176-175أحمد بنيني ، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، مرجع سابق، ص ص   -  1
  ، مرجع سابق01-12من قانون عضوي  92المادة  -  2
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جنة بوقائع تتمثل في رفض لقد أخطرت اللّ : تمكين ممثلي القوائم من ايداع ملفات الترشح  -

جنة خرقا لأحكام القانون اللّ  عتبرتهاوهذا ما  ،بإيداعهمامن المخولين قانونا  ملفات الترشح ستلاما

يداع الترشيحات طبقا إالعضوي للانتخابات، كون عملية الترشح تمر بمرحلتين، الأولى تتمثل في 

 77الثانية مرحلة الفصل فيها وفقا للمادتين ، و 01- 12من القانون العضوي  91و  71للمادتين 

  .س القانون من نف 96و

يداع ملفات الترشح التي أخطرت إجنة الوطنية للإشراف المصالح الولائية بقبول ولقد ألزمت اللّ 

  .في هذه  المرحلة لم يخول المشرع للإدارة صلاحيات الرفض، و )1(بشأنها

طلاع على القائمة لإبعد رفض التمكين من ا: ذوي الشأن من القائمة الانتخابيةتمكين   -

من القانون العضوي للانتخابات، تستوجب تدخل اللجنة  18الانتخابية أو تسليمها، مخالفة للمادة 

جنة من خلال توجيه هو الأمر الذي حرصت عليه اللّ ، و )2(الوطنية للإشراف خلال هذه المرحلة

مجرم بموجب المادة  بلاغ النائب العام لكون الفعلإأمر للموظف المسؤول عن الانتخابات، مع 

  .)3(من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 220

جنة الوطنية للإشراف بعدة وقائع تحتمل الوصف الجزائي وهي أبلغت اللّ : إبلاغ النائب العام   -

هو الأمر الذي يخالف ت ترشح أشخاص في أكثر من قائمة و الترشح، بحيث كشف زدواجيةا

ا الفعل بموجب المادة لى تجريم هذإإضافة  من القانون العضوي للانتخابات، 95مقتضيات المادة 

جنة أيضا حالات من التزوير، تتضمن تزوير بيانات ملف الترشح أو تزوير كشفت اللّ منه، و  215

  .إمضاءات المترشحين

  

  
  

  

  
                                                           

  .19، ملف رقم 2012مارس  29، اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، بتاريخ 25قرار رقم  -  1
  .13دليل الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، مرجع سابق، ص  -  2
  . 603، ملف رقم 2012نوفمبر  27اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، بتاريخ  ،605قرار رقم   -  3
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  الترشيحات مرحلة ايداع أثناء  تدخلات اللجنة :ثانيا

ومن خلال هذا الجدول يمكن توضيح تدخلات اللجنة بمناسبة الانتخابات التشريعية و        

  :  )1(أثناء مرحلة ايداع الترشيحات 2012المحلية لسنة 

انتخابات أعضاء        
 المجالس المحلية

 

  انتخابات أعضاء        
المجلس الشعبي         

 الوطني
 

التكرار                              
  

    المخالفات
    

 رفض استلام ملفات الترشح 12 04

عن تسليم شهادة التسجيل في  متناعلاا / 01
 القائمة

 :وقائع ذات وصف جزائي 12 01
 ........ضغط/تزوير

رفض التمكين من الاطلاع على القائمة  / 02
 الانتخابية

 

 

 
                                                           

تم الحصول على معطيات الجدول اعتمادا على القرارات و الإبلاغات المنشورة بالموقع الإلكتروني للّجنة الوطنية  -  1
  www.cnse.dzللإشراف على الانتخابات 
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  الإشراف القضائي على الحملة الانتخابية : الثالثالفرع 

 رامحتافي مرحلة الحملة الانتخابية تقوم اللجنة الوطنية للإشراف بالوقوف على مدى         

اتقهم من خلال معاينة الخروقات والتحقيق الواجبات الملقاة على عالحقوق المقررة للمترشحين، و 

 لتزاملاالو باستعمال القوة العمومية لفرض جبة التنفيذ، و خطارات بقرارات واالفصل في الإفيها و 

 برامجهم الانتخابية جنة بقوائم المترشحين و حاطة اللّ إبما يتطلب . الكف عن الخروقاتبالواجبات و 

جداول الزمنية لتدخلات الأحزاب الوالأماكن المخصصة للإشهار، والأماكن المرخصة للتجمعات، و 

  .تزويدهم بالوسائل اللازمة لذلكالمكلفين بهذه المهمة و زيادة على تحديد قائمة المساعدين  القوائم،و 

  الإشراف على استخدام وسائل الحملة الانتخابية : أولا       

لمترشحون في التعريف مساعديهم متابعة مختلف الوسائل التي يستعملها ايقع على القضاة و       

  .طارلإجنة في هذا اما عالجته اللّ في ما يلي أهم ببرامجهم، و 

خطارات تتعلق بتغطية نشاطات إجنة الوطنية للإشراف لقد سجلت اللّ : موميةعلام العلإوسائل ا. 1

المترشحين في نشرات الأخبار، فقد نازع ممثل أحد الأحزاب في التغطية السيئة لنشاطات حزبه من 

في السياق ذاته أخطرت ، و ة جيدة لنشاطات أحزاب منافسةقبل التلفزيون العمومي، مقابل تغطي

جنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لجنة الإشراف بسوء تغطية التلفزة الوطنية لتجمع أحد الأحزاب اللّ 

، لأن موضوعه يندرج في إطار )1(خلال الحملة الانتخابية، وقد رفضت لجنة الإشراف الإخطار

الإخبارية ولا يتعلق بالمجال الإعلامي للحملة الانتخابية المذكور  التغطية الإعلامية ضمن النشرات

  .من قانون الانتخابات 191في المادة 

المترشحين من طرف الأحزاب و  تلإشراف لخروقالقد تصدت لجنة ا : التجمعات الانتخابية. 2

         والمرشحينأمرت اللجنة الأحزاب ن التجمع والفترة المخصصة له، و مكا حتراماتتعلق بعدم 

 

                                                           

  .عن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 680، 140ن الملفين القرارين الصادرين بشأ -  1
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أبلغت النائب العام بالوقائع من طرف المصالح الولائية و  المكاني المعدباحترام الجدول الزماني و 

                                                      )1(التي تتضمن تغيير مكان التجمع إلى أماكن غير مرخص بها

لرفض لى ترخيص مسبق من الوالي، وله السلطة التقديرية من منحه أو اإفتنظيم التجمعات يخضع 

  .19-91المتمم بالقانون المعدل و  28-89حسب القانون 

لشروط الضرورية لتمكين اطارات تتعلق بعدم توفير الظروف و خإنظرت اللجنة في و         

ى ذلك قررت اللجنة أمر بناءا علة التجمعات المرخص بها قانونا، و المرشحين من إقامالأحزاب و 

تصحيح الخلل، كما أمرت رؤساء البلديات المعنية بالكف عن الولاة بتوفير الظروف الملائمة و 

  .  )2(عرقلة التجمعات المرخص بها

تعتبر اللافتات الانتخابية من الوسائل المستخدمة في الحملة : المنشوراتالملصقات و . 3

محددة بالتساوي داخل الدوائر الانتخابية، ويمنع أماكن عمومية و ث يتم تعليقها في الانتخابية، بحي

من القانون العضوي  195، بحيث سعت لجنة الإشراف لفرض احترام المادة )3(الإشهار خارجها

للانتخابات من خلال الزام المخالفين بنزع الملصقات من الأماكن الغير المخصصة للإشهار 

بالسعي لوضح حد لظاهرة  195تطبيق مقتضيات المادة  وكذلك أمر الوالي بصفته مشرفا على

  .)4(الإشهار العشوائي

أبلغت اللجنة النائب العام بشأن المخالفين الذين لم يمتثلوا لأوامر اللجنة بالكف عن الإشهار في و 

من القانون العضوي  198المادة  المنصوص عليه فياكن الغير المخصصة لهذا الغرض، و الأم

  )5(من نفس القانون 229اقب عليه بموجب المادة هو الفعل المعو 

  

  

                                                           

  500، ملف رقم 2012أفريل  29، اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، بتاريخ 530قرار رقم  -  1
  500، ملف رقم 2012أفريل  29، اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، بتاريخ 530قرار رقم  -  2
 6المؤرخ في  29- 12من المرسوم التنفيذي  6و المادة . ، مرجع سابق01- 12من القانون العضوي  195المادة  -  3

  .2012فيفري  25بتاريخ الصادرة ، 8ج ، العدد .ج.ر.يحدد كيفيات اشهار الترشيحات، ج 2012فيفري 
  .176، ملف رقم  2012أفريل  22لى الانتخابات التشريعية ، بتاريخ ، اللّجنة الوطنية للإشراف ع200قرار رقم  -  4
  .210، ملف رقم  2012نوفمبر  22، اللّجنةالوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية ، بتاريخ 474ابلاغ رقم  -  5
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موانع يلتزم من الضروري وضع ضوابط و : قيود الحملة الانتخابية الإشراف على احترام و : ثانيا 

د بمدة الحملة متساوية، كالتقيّ نتخابية، لضمان انتخابات نزيهة و بها المنخرطون في الحملة الا

 أماكن العبادةوالإشهار التجاري والوسائل والممتلكات العمومية و  ات الأجنبية،اللغ ستعمالاحظر و 

  :جنة لمجموعة من الخروقات أهمهافي هذا الشأن تصدت اللّ و 

  ممارسة الحملة الانتخابية خارج الآجال. 

  ) 01-12من القانون العضوي  190المادة ( استعمال لغات أجنبية . 

  ) 01-12من القانون  193المادة  (استعمال الإشهار التجاري . 

  )  01- 12من القانون  228المادة ( الممتلكات العمومية استعمال الوسائل و . 

  ) 01- 12من الفانون  229و  198المادة ( مخالفة أخلاقيات العمل . 

  )  01-12من القانون  160المادة ( المساس بمبدأ حياد الإدارة . 
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هذا الجدول يمثل تدخلات اللجنة الوطنية للإشراف في المسائل التي لها علاقة بالحملة         

أمرا  395نتخابات التشريعية، و بلاغا صادرا بمناسبة الاأمرا و  640الانتخابية، من خلال دراسة 

  .)1(2012بلاغا صادرا بمناسبة الانتخابات المحلية لسنة و 
  

  انتخابات أعضاء
  المجالس المحلية

 

  انتخابات اعضاء
       المجلس   

 الشعبي الوطني

                         
  التكرار                                       

 المخالفات         
 استعمال لغة أجنبية                    03 05

 اشهار تجاري                        32 07

 استغلال ممتلكات عمومية                    4 03

 الإشهار العمومي                       547 332

استعمال ملصقات غير مطابقة للقائمة    03 05
 غير مناسبة/الرسمية

 استعمال ورقة مشابهة لورقة التصويت              06 /

 عدم تخصيص حيز للإشهار                02 06

المكان، الزمان، : المخالفات المتعلقة بالتجمعات  08 03
 ....الرخصة 

 المساس بمبدأ حياد الإدارة                 / 02

 مخالفة أخلاقيات الحملة                 02 07

 حملة خارج الآجال                    18 16

 عرقلة سير الحملة / التهديد و العنف           09 03

 تسريب أوراق التصويت و توزيعها            / 03

 مخالفات أخرى                    07 04

 
.  

                                                           

  .www.cnse.dzعلى القرارات و الإبلاغات المنشورة في الموقع الإلكتروني للّجنة،  الاعتمادتم  -  1
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 الإشراف القضائي على مرحلة التصويت: المطلب الثاني

إحكام الرقابة لذلك يتعين  ،فيصل الذي يحدد نتائج الانتخاباتتعتبر عملية التصويت ال        

  .)1(نزيهةعلى هذه المرحلة وهذا لضمان انتخابات حرة و 

  أهمية الإشراف القضائي على مرحلة التصويت : الفرع الأول

لأنه يعتبر الوسيلة المباشرة  إن الإشراف القضائي على عملية التصويت له أهمية بالغة،        

ثليهم، لذلك يستوجب وجود رقابة  من مم ختيارهماالتي من خلالها يمكن للأفراد التعبير عن 

شراف على هذه العملية الحساسة حتى لا يتم التلاعب بنتائج التصويت، لذلك يعتبر الإشراف وإ 

على صفة الحيدة في ممارسة هذا لتوفر القضاة مانة حقيقية لنزاهة الانتخابات و القضائي ض

  .)2(وظائفهم

به  نحرافلاانزيهة يجب ضمان سلامة الاقتراع، وتجنب احتمالات ولضمان تحقيق نتائج سليمة و 

  .عن حقيقته

لقد وضع المشرع جملة من المبادئ التي تحكم سير جراءات الاقتراع  إضمان سلامة  :أولا        

ية، وهي بمثابة ضمانات تقع على عاتق الهيئة المشرفة لى سلامة العملإعملية التصويت، وتهدف 

  : من أهمهاالقيام بها دون محاباة أو تحيز و  و التي عليها

ن حرية الناخب في التصويت تتحقق إذا ما تمكن من ممارسة هذا الحق إ: حرية التصويت . 1

من شأنها تغيير إرادة الناخب والتأثير على رأيه، ولتجنب  ،)3(دون ضغوطات وتدخلات خارجية

  .)4(جب توفير أجواء هادئة و مناخ يسوده الهدوءذلك و 

  

                                                           

  .70، ص 2005جماعة تنمية الديمقراطية، مصر، دليل عربي لانتخابات حرة و نزيهة، علي الصاوي،  -1
  .196ص .2005ابراهيم محمد حسنين الانتخابات القدمة ، نزيهة أم مزورة ، دار الكتب القانونية ، مصر ،  -2
  .34، ص 2001فكر العربي، مصر ، عيد أحمد الغفلول ، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا ، دار ال -3
  626داود الباز ، مرجع سابق، ص  -4
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ولتحقيق ذلك منح المشرع الجزائري لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل المكتب ، وخول له 

سلاح من غير سلطة طرد أي شخص يخل بسير العملية، كما منع دخول الأشخاص الحاملين لل

                                          .)1(أعوان القوة العمومية المكلفين بحماية مراكز الاقتراع

من القانون العضوي     31لمادة امن الدستور و  118د أشارت المادة لق: سرية التصويت. 2

 ختيارهاسرية التصويت وهو أن يدلي الناخب بصوته بطريقة لا تسمح لغيره معرفة  ىلإ 12-01

ب في موضع لا يوجد فيه لى توفير الأجواء المناسبة حتى يكون الناخإقد سعى المشرع الجزائري و 

 المرور في المعازلاصر كاستعمال أظرفة غير شفافة، و تتضمن فكرة السرية عدة عنضغوطات، و 

  .الذي يكون مقفلا وفق ما ينص عليه القانونوإيداع الظرف بصندوق الاقتراع و 

من القانون العضوي  31دة قد رسخ المشرع هذا المبدأ من خلال الماو : شخصية التصويت. 3

شخصي، أي أن يمارس الناخب التصويت بنفسه فلا والتي تقضي بأن التصويت سري و  12-01

         .      يسمح لغيره

قط أن يقوم بهذه المهمة يقصد به أن يكون لكل ناخب صوت واحد فو : المساواة في التصويت .4

، بمعنى يكون لكل ناخب صوت واحد فقط، أي التأثير الذي يمارسه هذا الناخب على بدلا عنه

هذا المبدأ أساسا  يعتبر، و )2(نتيجة الانتخابات هو نفس التأثير الذي يمارسه أي ناخب من الناخبين

  .)3(المترشحينللديمقراطية وحماية للحقوق الناخبين و 

مرحلة  ن إشراف القضاء علىإرادة الناخبين إحماية و  الانحرافتجنب احتمالات : انيا ث       

لحيدة القائم به، وكذلك كفائته لى اإضمانات تحقق اطمئنان الناس التصويت قائم على قواعد و 

  : التي يكتسيها القضاء هي أهم العواملسلطته في محلها وعلى الوجه المطلوب، و وعدله واستعماله ل

                                                           

  .، مرجع سابق 01-12من القانون العضوي  40و  39المادتان  -  1
2 -  Castor Catherine,«L’égalité devant le suffrage», Revue française de droit Constitutionnel                    

n°90,  2012 , p 01 
  .264، ص 2009سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها، دار دجلة، عمان ، الأردن،  -  3
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رادتهم عن إإرادة الناخبين، بحيث يتم التعبير عن ة المباشرة بين عمليات التصويت و العلاق .1

وبذلك تتم المشاركة في رسم السياسة العامة بطريقة  طريق الإدلاء بأصواتهم و المتضمن اختيارهم،

  .غير مباشرة عن طريق النواب والممثلين 

إعلان نتائج تكون قد لتلاعب بأصوات الناخبين و أي يتم ا تزييفهابث بهذه الإرادة و الع حتمالا .2

يكون هدفها يتم تكوين مجالس خاضعة لأهواء وهيمنة من يرغب في ذلك، و  أعدت سلفا، بحيث

رادة الشعبية بوسائل مختلفة لإبحيث يمكن أن تشهد هذه المرحلة مصادرة ا ،المصالح الخاصة

لى إيمكن أن يصل الأمر لسماح لغير المسجلين بالتصويت، و مكان الناخبين أو ا كالتصويت

  .النزاهةجب تمتع الجهة المشرفة بالحياد و ستبدال صناديق الإقتراع، لذلك و ا

  جنة الوطنية للإشراف خلال مرحلة التصويت دور اللّ : الثانيالفرع 

الحساسة بحيث تتجلى مهمتها الدقيقة و يكتسي دور اللجنة في هذه المرحلة أهمية خاصة         

، من خلال  متابعة العملية من )1(شفافيتهاناخبين، وضمان مصداقية العملية و في حماية أصوات ال

على مدى توفر الوسائل  استراتيجية العمل، للوقوفنهايتها مما يستوجب توفر أدوات و لى إبدايتها 

  .كذلك سير العملية وفقا للقانوناللازمة و 

  استراتيجية العملأدوات و : أولا       

عضاء أعداد وسائل العمل القانونية، وكذلك مخطط عمل إشراف اللجنة في يوم الاقتراع، إيتطلب  

  .هامساعديجنة و اللّ 

  أدوات العمل القانونية . 1

المعطيات على جملة من الوثائق و  ستفادةلااجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية يمكن للّ        

  :أهمها  68-12من المرسوم الرئاسي  10بمقتضى أحكام المادة 

  نسخة من القائمة الانتخابية للبلديات التابعة للدائرة الانتخابية  -
 

                                                           

مداخلة خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف اللّجنة  خليفي عبد الوافي  ، الإشراف عللى الانتخابات يوم الاقتراع ، -  1

  02ص . 2014مارس  5الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، الجزائر ، 
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  نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت  -

المتنقلة، وكذا المواطنين  قتراعلاانسخ من ترخيصات تقديم افتتاح الاقتراع بالنسبة لمكاتب  -

  .المقيمين بالخارج

  .)1(نسخة من قرارات تقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه -

لانتشار أعضاء ومساعدي اللجنة عداد مخطط إيتضمن الإشراف و : ستراتيجية العملإ. 2

  .التأطير الجيد لهمو 

مراكز التصويت الانتشار يتطلب حصر عدد مكاتب و  لإعداد مخطط: إعداد مخطط الانتشار .أ

توفير جميع رطة المسافة بين مراكز التصويت والمكاتب المتنقلة و التابعة للّجنة الفرعية، وضبط خا

 اء خلايا تنظيمية تحت رئاسة القضاة أعضاء اللّجنةنشإ الظروف التي تسهل عملهم، كما يجري

  .)2(تسهيل المتابعة مع المساعدين التابعين لخليتهحيث يتولى كل عضو تنسيق العمل و 

باجتماع تحسيسي  لتنظيم عمل اللجنة يوم الاقتراع تقوم : مساعدي اللّجنة تأطير أعضاء و . ب

التي تقديم التوجيهات المناسبة و يوم الاقتراع و المساعدين لشرح مهام المساعد لكافة الأعضاء و 

  : تتمحور حول 

سيما تلك المتعلقة ، لاالاقتراع التنظيمية التي تحكم عمليةورة الالمام بالنصوص القانونية و ضر  -

  .سيرهمابتنظيم مركز ومكتب التصويت و 

معاينة الترتيبات نطلاقة عملية الاقتراع لإضرورة تواجد المساعدين في المراكز المحددة قبل  -

  .الأولية

  لى نهايتهاإضرورة متابعة سير عملية الاقتراع من بدايتها  -

انتظار القرار الواجب إخطارات و الفوري باللجنة عند معاينة مخالفات أو تلقي  تصاللااضرورة  -

  . تبليغه أو تنفيذه

 

                                                           

     03خليفي عبد الوافي ، مرجع سابق ، ص  -  1
  03خليفي عبد الوافي ، المرجع نفسه ، ص  -  2
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  ر الوسائليتوفدخلات اللّجنة المتعلقة بتهيئة و ت: ثانيا

ن مكاتب التصويت بالوسائل الضرورية لضماافة مراكز و حرص المشرع على أن تزود كلقد       

لتأكد من ، كما ألقى على عاتق أعضاء مكتب التصويت اسير عملية التصويت بصورة عادية

أوراق ، كصناديق الاقتراع و )1(فق ما ينص عليه القانونوجود الوسائل المادية واستعمالها و 

  .الخ. ..ك تعليق قرار توزيع الناخبين كذلمؤطري مكاتب التصويت و ليق قائمة تعالتصويت و 

  جنة خلال مرحلة التصويتمجمل تدخلات اللّ : الفرع الثالث

جمال الملامح العامة لتدخل اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال مرحلة إيمكن       

بلاغا أمر و  147لانتخابات التشريعية و أمرا و بلاغا صادرا بمناسبة ا 226التصويت، بدراسة 

  : دراجهم في الجدول الآتيإبمناسبة الانتخابات المحلية سيتم  اصادر 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، يحدد قواعد تنظيم مركز و مكتب  2012أفريل  11المؤرخ في  179- 12المرسوم التنفيذي  من  4و  3المادة  -  1

  .  2012أفريل  15بتاريخ الصادرة ،  22ج ،العدد .ج.ر.التصويت و سيرهما ، ج
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انتخابات أعضاء 

 المجالس المحلية

انتخابات أعضاء 

  المجلس

 الشعبي الوطني

  التكرار                           

 المخالفة

 عدم تعليق قرار توزيع الناخبين  01 19
 عدم إكمال تشكيلة مناصب التصويت 02 05

 عدم نشر أو تعليق قوائم المؤطرين 40 31

نقص أو انعدام أوراق التصويت أو سوء  18 16

 ترتيبها 

مخالفة إجراءات إقفال الصناديق وتشميعها  129 35

 وصلاحيتها 

 التصويتعدم وجود قائمة التوقيعات بمكتب  01 01

مخالفة إجراءات سير عملية التصويت  08 03

 التوقيع/الهوية/التوقيت/الشخصية/السرية 

التصويت دون / المنازعة في صحة الوكالة  02 05

 وكالة

 تقاعس مسؤولي المراكز عن أداء مهامهم  14 13

 المنازعة في إثبات شخصية الناخب  03 03

 عدم حياد الإدارة  02 04

 توجيه الناخبين 06 /

حشو /التهديد/السلوكات الشائنة العنف  10 12

 الصناديق

 تسرب أوراق التصويت / 01

 تسجيل متكرر بالقائمة الانتخابية / 02
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  الإشراف القضائي على العمليات اللاحقة لعملية الاقتراع: المطلب الثالث 

من المراحل التحضيرية للاقتراع ويمتد حتى لقد قلنا سابقا أن الاشراف القضائي يبدأ        

تطبيق إرادة الشعب والتي تمثل نهايتها، وهذا من أجل هدف واحد وهو تحقيق النزاهة الانتخابية و 

مصدر السلطة، فبعد الإشراف على عملية التصويت يتم لاحقا متابعة والإشراف على عملية الفرز 

  .مطابقة لإرادة الناخبين تكون النتائجحتى قها، و حتى يتم حمايتها من أي عبث أو تزوير قد يلح

  الإشراف القضائي على عملية الفرز : الفرع الأول

المجال تعتبر مهدة لإعداد نتائج الانتخابات، و إن عملية فرز الأصوات هي العملية الم        

ويكون إشراف القضاء كضمانة  ،)1(توجيههاالمناسب لعملية التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات و 

لى المبادئ العامة إآلية لحماية أصوات الناخبين من التزوير، وفي هذا الإطار يجب التطرق و 

تطبيقات عمل اللّجنة ة الهيئة المكلفة بفرز الأصوات و طبيعالواجب أخذها بعين الاعتبار، و 

  .الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال هذه المرحلة

  المبادئ العامة لعملية الفرز  :ولاأ      

 01-12من القانون العضوي  48قد أشارت الى هذا المبدأ المادة و : علانية إجراءات الفرز. 1 

المتعلق بنظام الانتخابات، ويتضمن هذا المبدأ إجراء عملية الفرز علنا أمام الناخبين الموجودين 

  .حول طاولة الفرز

أي يجب أن تناط هذه العملية بأعضاء مكتب التصويت : خضوع عملية الفرز لإشراف فعلي. 2

  الذي يقع على عاتقهم المحافظة على نزاهة العملية، ولاسيما الذين يقومون بمراجعة الأصوات 

المشرع على عملية الفرز داخل مركز الاقتراع، وتفادى  عتمدالقد : تأمين بطاقات التصويت . 3

  .الصناديق أو سرقتها أو اتلافها لى مكان آخر حتى لا يتم تغييلر إنقلها 

 المتعلق بنظام الانتخابات 01-12من القانون العضوي  51ليه المادة إوقد أشارت : التوثيق. 4

تحفظات المترشحين أو بطة بالفرز من نتائجه وملاحظات و يقصد به ضرورة إثبات المسائل المرتو 

  .ممثليهم في محضر معد لهذا الغرض
 

                                                           

. 64، ص 2004محمد الصغير بعلي، قانون الادارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 1  
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  طبيعة الهيئة المشرفة على عملية الفرز  :ثانيا      

ن مباشرة اجراءات عملية الفرز منحت لناخبين مسجلين في مكتب تصويت المعني، يجري إ       

وقد أناط المشرع مهمة رقابة هذه العملية إلى أعضاء  تعيينهم من قبل أعضاء مكتب التصويت،

يقوم بالفرز فارزون "  01- 12من القانون العضوي  49مكتب التصويت بحيث نصت المادة 

  "  تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت 

دارية لمكتب التصويت، يتضح انتفاء مبدأ الإشراف القضائي على لإلى التشكيلة اإبالنظر         

، باستثناء ما هو مخول لأعضاء  لفرز الخاصة بانتخابات المجلس الشعبي الوطنيعملية ا

مساعدي اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من حضور هذه العملية ورصد التجاوزات في و 

  .مكانياتها إحدود 

  دور اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في عملية الفرز : ثالثا      

ندرج ضمن مهام اللّجنة الوطنية للإشراف الرقابة على مدى توافر الشروط القانونية لعملية ي        

فارزين وعلنية الفرز وضمان حضور المترشحين وتحرير المحاضر الفرز، بدءا من تعيين ال

  .تعليقها وفقا لما ينص عليه القانون وتسليمها و 

رتكبة أثناءها أن تدخلات اللّجنة بشأنها التجاوزات المضح من الإشراف على عملية الفرز و يتو 

  .كانت محدودة

لقد وضع المشرع محضر لنتائج الفرز بكل مكتب تصويت : التدخلات المرتبطة بمحاضر الفرز.1

ذلك في ثلاث الذين يمكنهم تضمين ملاحظاتهم، و يتم بحضور الناخبين و يحرر بحبر لا يمحى، 

الي أو رئيس المركز لى الو إترسل نسخة  نسخ توقع من طرف أعضاء مكتب التصويت،

رئيس المكتب داخل مكتب نسخة إلى رئيس اللّجنة الانتخابية البلدية، ونسخة يعلقها الدبلوماسي و 

لى رئيس اللّجنة حضر إلى ممثلي قوائم المترشحين وإ التصويت، فضلا عن تسليم صور من الم

  .)1(البلدية لمراقبة الانتخابات

  

                                                           

.، مرجع سابق01- 12من القانون العضوي  51المادة  - 1
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  إمضاء محاضر الفرز قبل الشروع في العملية: ( ببعض الخروقات أهمها قد أخطرت اللّجنةو 

  ) عدم تسليم نسخة من محضر الفرز

لضمان نزاهة عملية الفرز يتم حماية : تبطة بتأمين الأصوات المعبر عنهاالتدخلات المر . 2

الصناديق المحتوية على بطاقات التصويت أحد الوسائل  ختطافاذ يمثل إالأصوات المعبر عنها، 

 )1(قد حرص المشرع على تجريم هذا الفعلعين، و ليها لمساعدة مترشح مإلجأ الخطيرة التي قد يُ 

من نفس  50أشارت المادة ، و  01-12من القانون العضوي  222ليه المادة إوهذا ما أشارت 

  .الفرز لتكون شاهدا في حالة الطعنلى حماية الأصوات الصحيحة بعد إالقانون 

إتلاف صندوق الإقتراع، : ( قد ثبت للّجنة الوطنية للإشراف بعض الخروقات في هذا المجال هيو 

  ) خرق إجراءات حفظ أوراق التصويت 

هذ الجدول يمثل توزيع المخالفات و تدخلات اللّجنة أثناء هذه المرحلة من خلال تفحص و         

  .أمرا وإبلاغا  13

انتخابات أعضاء المجالس 
 المحلية

انتخابات أعضاء المجلس     
 الشعبي الوطني

 التكرار                         
 المخالفة

 امضاء محاضر الفرز قبل العملية  / 03
 عدم تعليق محاضر الفرز 09 01
الاستلاء على محاضر فرز موقعة  / 02

 على بياض
 أثناء الفرزاتلاف صندوق الاقتراع  01 /
 مخالفة إجراءات حفظ أوراق التصويت  03 /

  
 

 

                                                           

دار الجامعة الجرائم الانتخابية و مدى خصوصية القضاء في مواجهة الغش الانتخابي، أمين محمد مصطفى،   -  1

  .95، ص 2000الجديدة ، الإسكندرية، 
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  الإشراف القضائي على إعلان النتائج : الفرع الثاني

علان النتائج هي آخر مراحل العملية الانتخابية، بحيث عملية تجميع إتعتبر مرحلة        

قد أشرك المشرع القضاة في عدة جوانب من عبر عنها وجب أن تتم بكل أمانة ودقة، و الأصوات الم

  حصاء النتائج الأولية، ثم الإعلان النهائي عن النتائج إمن  نطلاقااهذه العملية، 

تتولى مكاتب التصويت واللجان الانتخابية البلدية واللجان الولائية : إحصاء النتائج الأولية : أولا

جمع النتائج الأولية ختصاصه، مهمة احصاء و رج كل حسب االلجنة الانتخابية للمقيمين في الخاو 

ن الإجراءات التي تهدف إلى حصر المحصل عليها من مكاتب التصويت من خلال جملة م

  .تحديد نتائج العملية الانتخابية و 

لقد منح المشرع رئيس مكتب التصويت مهمة إعلان نتائج : على مستوى مكاتب التصويت . 1

يتولى تعليق الوطني والمحلي، حيث يصرح علنا بالنتائج و ات أعضاء المجلس الشعبي انتخاب

  .)1(محضر الفرز بالمكتب المعني

حصاء النتائج بعد اللجنة المستوى الثاني في جمع وإ  و تعتبر هذه: اللّجنة الانتخابية البلدية . 2

 01-12من القانون العضوي  149وتتألف هذه اللّجنة حسب نص المادة  مكاتب التصويت،

هما الوالي بين المتعلق بنظام الانتخابات من قاض رئيسا، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين يعين

" المحضر البلدي لللأصوات"تقوم بإعداد وثيقة تتضمن جميع الأصوات تسمى ناخبي البلدية، و 

ليها من مكاتب التصويت، بحضور ممثلي قوائم إرز الواردة وذلك اعتمادا على محاضر الف

المترشحين، ويحظر على اللّجنة تغيير النتائج المسجلة في محاضر الفرز المنجزة من قبل أعضاء 

  .)2(مكاتب التصويت أو الوثائق الملحقة بها

 01-12نون العضوي عرفت اللّجنة الانتخابية الولائية في ظل القا: اللّجنة الانتخابية الولائية. 3

تشكيلة قضائية خالصة  بحيث تتألف من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير 

.)3(العدل، وتتخذ اللّجنة الانتخابية الولائية من المجلس القضائي مقرا لها  

                                                           

  .، مرجع سابق01- 12من القانون العضوي  4فقرة  51المادة  -  1

  ، المرجع نفسه5فقرة  150المادة   -  2

  .، المرجع نفسه151المادة  -  3
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يز هذه اللّحنة ويتمثل في معاينة وترك دور  01-12من القانون العضوي  153وقد حددت المادة 

المرسلة من قبل اللجان الانتخابية البلدية، وتقوم بتوزيع المقاعد جميع النتائج النهائية المسجلة و تو 

  . حصاءها للنتائجإالخاصة بالمجالس الشعبية الولائية بناءا على 

لقد أنشأ المشرع لجنة لإحصاء نتائج التصويت : الانتخابية للمقيمين في الخارج اللّجنة. 4

ولها نفس التشكيلة القضائية للّجنة الانتخابية الولائية، وتستعين اللّجنة بموظفين اثنين يتم  بالخارج،

وزير الشؤون الخارجية، وتقوم اللّجنة بجمع النتائج بقرار مشترك من وزير الداخلية و  تعيينهما

لموالية ساعة ا 72ون النهائية المسجلة من قبل لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية في غض

 لى السيد وزير الداخليةإنسخة من المحضر للاقتراع، وتودع محاضرها لدى أمانة المجلس و 

وتسليم صور للمحضر مصادق عليها للمثلي قوائم المترشحين مقابل وصل استلام، وإلى رئيس 

  اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

عداد نتائج انتخابات المجلس إعملية  ينتهي دور القضاء في: إعلان النتائج النهائية : ثانيا

رف اللجان الانتخابية تجميع الأصوات المعدة من طعبي الوطني بإيداع محاضر تركيز و الش

اللّجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، وكذا محاضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب الولائية و 

بقا ي، ليتولى هذا الأخير طأعضاء مجلس الأمة من طرف مكتب التصويت لدى المجلس الدستور 

إعلان النتائج  01- 12من القانون العضوي  125و  98المادتان من الدستور و  163لنص المادة 

  .إعلانهاشراف على إالنهائية للعملية الانتخابية، وبذلك لا يكون للقضاء أي 

اللجان الانتخابية البلدية بتوزيع  ختصاصاأما عن إعلان النتائج للانتخابات المحلية فعلي غرار 

مقاعد المجالس الشعبية البلدية مكن المشرع اللجان الانتخابية الولائية من توزيع المقاعد الخاصة 

    )1(بالمجالس الشعبية الولائية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات
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  الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية:  نيالمبحث الثا

إن أول تجربة خاضتها اللّجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية هي         

لتعديات سواء التي تمس مراحلها لى حماية العملية الانتخابية من كل اإ، بحيث سعت 2014سنة 

ليها إلى الطعون المرفوعة إنظر حتى الناخبين، وهذا بالراءاتها أو التي تمس المترشحين و إجو 

إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وكذلك لى إفي هذا المبحث سنتطرق فرض جزاءات عليها، و و 

هذا من خلال المطلب التي تنظم الانتخابات الرئاسية وتشرف على مراحلها و الهيئات اللجان و 

للّجنة المشرفة على الانتخابات لى الطعون التي تلقتها اإفي المطلب الثاني سنتطرق ل، و الأو 

  .الجزاءات المفروضة عليهاكذلك و 

  الإجراءات المتبعة لانتخاب رئيس الجمهورية: المطلب الأول

لقد خصصنا في دراسة هذا المطلب لإجراءات اكتتاب التوقيعات كفرع أول، وفي الفرع الثاني 

  .تطرقنا إلى إستدعاء الهيئة الناخبة، وأخيرا تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية كفرع ثالث

  إجراءات اكتتاب التوقيعات لمترشحي رئاسة الجمهورية  :الفرع الأول

، بإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين )1(14/07لقد جاء المرسوم التنفيذي     

من القانون  139أحكام المادة و  صديق عليها وفقا لمادته الأولى،لانتخاب رئيس الجمهورية والت

يجب على " المتعلق بنظام الانتخابات، بحيث نصت هذه المادة على  )2(01-12العضوي 

  :المترشح أن يقدم 

توقيع فردي لأعضاء منتخبين إما في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية   600قائمة تتضمن  -

  .ولاية على الأقل  25على الأقل موزعة على 

                                                           

، يحدد اجراءات اكتتاب 2014يناير  15الموافق  1435ربيع الأول عام  13مؤرخ في  07-14مرسوم نتفيذي رقم  -  1

بتاريخ  ، الصادرة2ج ج، العدد. ، ج رللانتخاب لرئاسة الجمهورية و التوقيع عليها التوقيعات الفردية لصالح المترشحين

  . 2014يناير  18
  .، مرجع سابق01-12من القانون العضوي  139المادة  -  2
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اخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن توقيع فردي على الأقل من ن 60 000إما قائمة تتضمن  -

ولاية على الأقل، وينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية  25تجمع في 

  .توقيع 1500من الولايات عن 

 4تدون هذه المطبوعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي حسب المادة و        

نوابه، وكذلك به رئيس المجلس الشعبي البلدي و  ، ويقصد)1(07- 14من المرسوم التنفيذي 

  مسئولو الفروع الإداريةالمندوبون الخاصون، و 

  .للبلديات، الأمين العام للبلدية، الموثق، المحضر القضائي

هذا الضابط القضائي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع  ويقوم

  مصحوبا بوثيقة تثبت هويته   

صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، صادرة عن  -

  البلدية المعنية

  صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب  -

ن ولاية الإقامة المذكورة على مطبوع اكتتاب أا يجب على الضابط العمومي التأكد من كم

  .التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية 

يداع هذه المطبوعات لدى المجلس إوبعد المصادقة على المطبوع الفردي الحاوي للتوقيعات، يتم 

العضوي  من القانون 136ي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة الدستور 

12-01)2(.  

  استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية: الفرع الثاني 

على أنه يتم انتخاب رئيس الجمهورية  01- 12من القانون العضوي  132لقد نصت المادة       

اء مدة رئاسة الجمهورية، وقد أشارت المادة الأولى من المرسوم يوم السابقة لانقض 30في ظرف 

                                                           

  .  ، مرجع سابق07- 14من المرسوم التنفيذي  4المادة    -  1

  .، مرجع سابق 01_12من القانون العضوي  136المادة  -  2
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من  133كذلك المادة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، و لى استدعاء الهيئة الإ )1(08_14الرئاسي 

الهيئة الناخبة بموجب مرسوم  ستدعاءاالمتعلق بالانتخابات، بحيث يتم  01- 12القانون العضوي 

لى تخفيض هذا إيوم قبل الإقتراع، لكن الفقرة الثانية من هذه المادة أشارت  90رئاسي في ظرف 

على رئيس الجمهورية  ستحالةا(من الدستور  88أحكام المادة  طارإيوم في  30لى إالأجل 

  )ممارسة مهامه

صدار مرسوم إصب رئاسة الجمهورية يتم في حالة صدور وثيقة التصريح بالشغور النهائي لمنو 

  .يوم من صدور وثيقة التصريح بالشغور 15رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف 

من المرسوم  2يوم للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حسب المادة  15ولقد منح المشرع مهلة 

  .)2(08-14الرئاسي 

ة المطلقة للأصوات المعبر عنها اسم واحد في دورين بالأغلبي ويجري انتخاب رئيس بالاقتراع على

 إن لم يحرز المترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، ينظم دور ثاني لا يشارك فيه إلاّ و 

من  135المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول وفقا للمادة 

  .01-12القانون العضوي 

  2014نة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تعيين أعضاء اللّج: الثالث  الفرع

لقد تم تنصيب أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية التي        

بموجب المرسوم و " براهمي الهاشمي " يس اللّجنة شراف رئإ، تحت 2014أفريل  17تقررت في 

المحكمة قاض، كل من  362لغ عددهم االب، وتم تعيين أعضاء هذه اللّجنة و )3(09_14الرئاسي 

                                                           

، يتضمن استدعاء 2014يناير سنة  17الموافق  1435ربيع الأول عام  15مؤرخ في  08- 14المرسوم الرئاسي رقم  -  1

  . 2014يناير  18بتاريخ  ، الصادرة 2ج ج، العدد . ج رهيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ، 
  .، المرجع نفسه08-14من المرسوم الرئاسي  2المادة  -  2
، يتمن تعيين 2014يناير سنة  17الموافق  1435ربيع الأول عام  15مؤرخ في  09-14رئاسي رقم  مرسوم  -  3

يناير  18بتاريخ  ، الصادرة2ج ج، العدد . ج ر، 2014أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 

2014 . 
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، كما أن المرأة ممثلة في هذه اللّجنة بنسبة المجالس القضائية والمحاكم، مجلس الدولة، و العليا

30% .  

ة المحلية تنسيق عمل اللّجنة الفرعيجنة على وجه الخصوص على توحيد و يتولى رئيس اللّ و       

، كما لنظر في المسائل المرتبة بنشاطهافي جمعية عامة ل نعقادلاالى إ الاقتضاءودعوتها عند 

تعيين نائب و السهر على فرض الانضباط رئيسها رئاسة اجتماعات اللّجنة وإدارة المناقشات و يتولى 

المحلية من بينهم  عضاء اللجان الفرعيةمهام بينهم وكذلك تعيين رؤساء وأله أو أكثر، وتوزيع ال

   بـ يقوم رئيس اللّجنة أيضا، و مستخلفيهم عند حدوث مانع لهمأعضاء اللّجنة و 

لى رؤساء اللجان إالأمر بصرف نفقاتها كما يمكنه تفويض ذلك بمتابعة تنفيذ قرارات اللّجنة و 

  .  الفرعية 

تخاذ إمن النظام الداخلي للّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات كيفية  )1(26حددت المادة و 

جنة مقررا يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة نه يعين رئيس اللّ أالقرارات حيث أوضحت 

  .يمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية بالملف و 

ت التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات  الاخطارا: المطلب الثاني 

الأحكام المترتبة عن هذه الإخطاراتالرئاسية و              

بات الرئاسية هو ن من بين المهام الرئيسية للجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخاإ        

علاقة  او لم تكن لهألها علاقة بالانتخابات  كان سواء ،خطارات من أي جهةلإاتلقي البلاغات و 

جنة في ن يثبت ما يدعيه مع بعض الشروط الأخرى التي حددتها اللّ أبهذه الانتخابات شريطة 

الإخطارات ه المادة على أن تودع البلاغات و منه فقد نصت هذ 22خاصة المادة نظامها الداخلي و 

والبلاغات على  خطاراتلإا هذه حتويتلمحلية  كما حسب الحالة بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية ا

في حين تشير  ،ثباتلإعناصر اخطار و لإمضمون ااسم ولقب وصفة وتوقيع المعنى وعنوانه و 

شفافية جنة بكل خرق يمس بمصداقية و من النظام  الداخلي للجنة  بإمكانية إبلاغ اللّ  24المادة 

عضاء من نفس النظام عندما يعاين أ 25ووفقا للمادة  الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الالكترونية

                                                           

  .، مرجع سابق68_12المرسوم الرئاسي  من 26المادة  -  1
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يرفع حسب الحالة إلى لانتخابات يحررون تقريرا مفصلا و شفافية االلجنة خرقا يمس بمصداقية و 

ويتضمن التقرير حسب ذات  ،جنة الفرعية للفصل فيه في الآجال القانونيةجنة الوطنية أو اللّ اللّ 

كل معلومة لملاحظات المعاينة والأدلة و المادة بدقة تاريخ وساعة الانتقال والأماكن التي زاروها  وا

  .)1(يرونها مفيدة

تخاذ القرارات حيث أوضحت أنه يعين رئيس إمن النظام الداخلي كيفية  26كما حددت المادة 

يمكنه أن يستمع لأي الوثائق المتعلقة بالملف و و  را يتولى فيه جمع كل المعلوماتاللجنة مقر 

عليه سنحاول دراسة هذا المطلب بأهم و  ،)2(شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية

خلال مراحل الاخطارات التي تلقتها اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 

 الأول للإخطارات المسجلة أثناء المرحلة التمهيدية في حينسنخصص الفرع و  ،العملية الانتخابية

                .سير عملية التصويت لإخطارات المسجلة كذلك في مرحلةنخصص الفرع الثاني لس

الإخطارات المسجلة أثناء المرحلة التمهيدية للاقتراع: الفرع الأول   

مرحلة جمع التوقيعات: أولا   

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية القاضي براهمي        

الهاشمي أن اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية لم تخطر بأي تجاوز في عملية جمع التوقيعات 

                                            .الخاصة بتكوين ملف الترشح للاستحقاقات  الرئاسية 

اللجان الأربعة المتواجدة عبر التراب الوطني و  69ـ المحلية الوأوضح أن اللجان الفرعية و      

التي تم تنصيبها خلال الاستحقاقات الرئاسية  لم تتلقى أي المتواجدة عبر المستوى الخارجي و 

تعلقحيث في هذا الصدد رفضت اللجنة على الانتخابات الرئاسية النظر في الإخطار الم ،إخطار  

بالمترشح المحتمل للرئاسيات رشاق سعيد هذا الأخير الذي قدم عريضة يطلب بموجبها تدخل 

الجماعات المحلية ة بإلزام مصالح وزارة الداخلية و اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسي

الانتخابية ت التي تمس العملية التوقف عن التجاوزاالعامة الكف و د مديرية الحريات بالتحدي

بعد اجتماع اللجنة وتلقيها التقرير و  ،التوقيعات استماراتلكافي من المتمثلة في عدم تسليمه العدد او 

                                                           


  25و  24و 22ا���دة  -  1���
 ا�وط��
 ���راف ��� ا�������ت ا�ر���� �  .�ر�# ���ق , �ن ا��ظ�م ا�دا��


  26ا���دة  -  2���
 ا�وط��
 ���راف ��� ا�������ت ا�ر���� �  �ر�# ���ق, �ن ا��ظ�م ا�دا��
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 للجنة فلا يسوغ 2014يداع الترشيح للانتخابات الرئاسية إثبت من خلال القرار أنه لم يثبت 

   )1(رفض الإخطاربأغلبية الأصوات وع الإخطار وعليه قررت اللجنة و التدخل للفصل في موض

مرحلة الحملة الانتخابية : ثانيا   

خلال هذه المرحلة كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات        

يتعلق معظم إخطار خلال هذه المرحلة و  180لقت الرئاسية عبد الوافي خليفي أن اللجنة ت

أخرى ذات طابع للملصقات وصور المرشحين و لة بالإشهار العشوائي الإخطارات في هذه المرح

ضد بعض ممثلي المرشحين كما أوضح الخليفي أن اللجنة فصلت في هاته  عتداءلااجزائي تخص 

خطارات كما أضاف المتحدث أن الاخطارات التي تلقتها اللجنة تتعلق بتجاوزات معظمها النشر لإا

اوي أخرى على عدم حياد الإدارة شكلاشهارية الخاصة بصور المرشحين و العشوائي للملصقات ا

أي  كذلك تعليق الإشهارات الانتخابية في غير وقتهاالإنصاف من قبل وسائل الإعلام و  غيابو 

كما سجلت في هذه المرحلة إخطارات  ،إلى غاية الثامنة مساءخارج الساعة السابعة صباحا و 

                                                 على الأشخاص        عتداءاتلااأخرى تتعلق بوقائع جزائية مثل 

مثلما حدث في ولاية بجاية الشيء الذي أدى إلى إلغاء المهرجان الشعبي لمدير حملة المرشح عبد 

من يمثلونهم الكلام الغير العزيز بوتفليقة فضلا عن شكاوي أخرى تتعلق باستعمال المرشحين أو 

كذا القيام ببعض ينشطونها في مختلف جهات الوطن و  اللائق خلال التجمعات الشعبية التي

كما تلقت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي  ،التجمعات الشعبية في غير الأماكن المخصصة لها

رئاسية تتعلق بالاعتداء على الانتخابات إخطارات من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ال

خر يتعلق بتخريب آإخطار د و على مقر مداولة الحملة الانتخابية بالبليدة للمترشح عبد العزيز بلعي

نزع بعض اللوحات المخصصة لنشر الملصقات الإشهارية للمترشحين في قرى بلدية عين الترك و 

جنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية أصدرت قرارا وأكد أن اللّ   ،بولاية البويرة

                                                           

,  2014/ 02/03يوم, ى الانتخابات الرئاسيةرئيس اللجنة الوطنية للإشراف عل, مقابلة مع القاضي براهمي الهاشمي -  1
  .مع صحفي من جريدة صوت الأحرار
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بإبلاغ النائب العام لمجلس قضاء البويرة باعتبار أن هذا النوع من التصرف يدخل في عمل 

   .)1(إجراءات جزائية تخاذلاالتخريب 

الإخطارات المسجلة أثناء سير عملية التصويت : الفرع الثاني   

منذ  2014أفريل  17 ـلتلقت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية        

 قتراعلااإخطار أغلبها يتعلق بعدم تشميع بعض صناديق  92انطلاق عملية الاقتراع أكثر من 

وأبرز  ،بالمائة تتعلق كلها بعدم تشميع صناديق الاقتراع 55ببعض مراكز التصويت و أن حوالي 

جنة عبد الوافي خليفي أن عدم تشميع بعض صناديق الاقتراع لا يعني أنها كانت ئيس اللّ نائب ر 

 الثاني عند أحدس مكتب التصويت و مفتوحة بل كانت مغلقة بمفتاحين مختلفين يترك الأول لرئي

                        .لكن هذا لا يؤثر على صحة سير عملية التصويت مساعديه الأكبر سنا و 

أو عدم تعليق قائمة أعضاء مكاتب  ،أما باقي الإخطارات تتعلق بعدم ترتيب أوراق التصويت     

المعازل للشروط القانونية  التصويت أو اكتمال تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت أو عدم مطابقة

 أكد خليفي عبد الوافي نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية أنهو 

تم الفصل بصفة فورية وتلقائية من قبل اللجان الفرعية بخصوص بعض الإخطارات المتعلقة 

بمسألة التشميع أما بعض القرارات التي تتطلب نوع من التمعن في أحكام القانون فإنه يتم التبليغ 

                      .)2(عنها للخلية المركزية للجنة الوطنية للإشراف لتكوين محل مداولة بين أعضائها

         إعلان النتائج فإن اللجنة الوطنية للإشراف القضائي علىمرحلة الفرز و أما فيما يخص  

                                             .الانتخابات لم تتلقى في هذا الخصوص أية إخطار 

ةالأحكام و الجزاءات المتعلقة بانتخابات الرئاسي: الفرع الثالث  

الأحكام المالية  : أولا  

يتم تمويل ت الناجمة عن تنظيم الانتخابات و النفقاحمل الدولة نفقات بطاقة الناخب و تت        

                                                           

يوم , نائب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية, مقابلة مع ع الوافي خليفي -  1
  .مع  صحفي من جريدة صوت الأحرار 14/04/2014

  . مرجع سابق ،www.cnse.dzالموقع الالكتروني للجنة ، -  2
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ولة تقدم الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية مساعدة من الد

لا يمكن أن تتجاوز مبالغ الحملة لرئاسة الجمهورية خمسة  خيل المترشحنصاف ومدالإعلى أساس ا

                                              .عن كل مترشح ) دج  15000.00(عشرة مليون 

الأحكام الجزائية : ثانيا    

إلى ) دج 500.00(بغرامة مالية من  سنوات و ) 3(أشهر إلى) 3(لحبس من يعاقب با       

كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام ) دج 5000.00(

عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها 

من  103و  102 تينهذا ما نصت عليه المادناخبين الامتناع عن التصويت و  حمل ناخبا أو عدة أو 

         )                                                                                                                            1(وباتقانون العق

 
 

 
 

                                                           

  من قانون العقوبات 103و  102المادة  -  1
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  :خلاصة الفصل الثاني

ضائي على الانتخابات جنة الوطنية للإشراف القمما تقدم في هذا الفصل يمكن القول بأن تجربة اللّ 

المقصد في كذا الانتخابات الرئاسية في الجزائر حققت نوعا من و  2012التشريعية والمحلية ل سنة 

السيطرة على كامل هاته المراحل باستثناء مرحلة سير مراحل العملية الانتخابية و  المساهمة في حسن

إعداد القوائم الانتخابية التي لا تشرف عليها اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات  وهو ما 

جدية العملية تشكيك في عدم نزاهة و يؤدي إلى اليسود نوع من عدم الثقة بين كافة الأطراف وهو ما 

  .الانتخابية 

جنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في كل مرحلة اللّ من خلال وعليه أشرك المشرع الجزائري القضاء 

رحلة إعداد القوائم من مراحل العملية الانتخابية وبشكل يختلف من مرحلة إلى أخرى ففيما يتعلق بم

منح المحكمة إلى قاض و دارية الانتخابية المكلفة بذلك لإالمشرع رئاسة اللجنة امراجعتها أسند الانتخابية و 

جراء لم يضمن سلامة لإغير أن هذا ا ،التسجيلنظر في الطعون المتعلقة بالشطب و العادية صلاحية ال

  .القوائم الانتخابية في ضل غياب دور اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات 

من لة الترشح فقد أشرفت اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات في هذه المرحلة أما في مرح

التي سجلت في و  2014سنة ـلانتخابات الرئاسية لو كذا ا 2012سنة  ـالمحلية لخلال الانتخابات النيابية و 

ت من خلالها اللجنة التي تدخلو المترشحين روقات وتجاوزات من قبل الادارة والمواطنين و هذه المرحلة خ

  .لتسوية هاته التجاوزات

مدى  شراف القضائي على الانتخابات علىأما عن مرحلة الحملة الانتخابية فقد وقفت اللجنة الوطنية للإ

اينة التجاوزات والتحقيق فيها كذا معالواجبات الملقاة على عاتقهم و ترام الحقوق المقررة للمترشحين و حا

  .  الفصل في الإخطارات التي تتلقاها الجنة في هذه المرحلة ولو باستعمال القوة العمومية و 

فقد لعبت اللجنة دورا بالغا في هذه المرحلة لما لها من أهمية هذه المرحلة  في حين مرحلة التصويت      

 لها من بداية المرحلة إلىللجنة عمفقد تابعت ا ،تلاعب بأصوات الناخبينال في هذه الأخيرة يكثر فيها لأن

 .غاية نهايتها 
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خر مرحلة من مراحل العملية آإعلان النتائج و التي تعتبر هذه المرحلة هي أما فيما يخص مرحلة الفرز و 

أمانة وهذا حماية لأصوات الناخبين من أي تزوير حلة تشرف عليها اللجنة بكل دقة و هذه المر  ،الانتخابية

  .العملية أو أي عبث يلحق هذه 

جنة في كل مرحلة من مراحل العملية في كل تلقتها اللّ كما أدرجنا في هذا الفصل أهم الإخطارات التي 

الانتخابات الرئاسية و  2012المحلية لسنة لبرلمانية و ا بالانتخابات االانتخابات التي شهدتها الجزائر بدءً 

  . 2014الأخيرة ل سنة 
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�����:   

تعد تجربة متواضعة شأنها شأن الكثير  ،التعددية الحزبيةالجزائر في المسار الديمقراطي و  إن تجربة

من السلبية تحتاج إلى  قدرفيها قدر من الإيجابية و  ،التي لها عهد قصير بالديمقراطية من الدول

  .المراجعة التصحيح و 

التي هي حديثة النشأة نستطيع القضائي على العملية الانتخابية فمن خلال تعرضنا لواقع الإشراف 

القول بأن الإشراف القضائي في الجزائر لم يكن شاملا لكافة مراحل العملية الانتخابية فالمشرع 

ة الانتخابية في مهمة الإشراف القضائي على الرغم من أنها أهم عمليمرحلة إعداد القوائم  استثنى

للجان الإدارية المنصوص عليها في القوانين أبقى الاختصاص و  ،مؤثرة في نتائج الانتخابات

ق جو بين مما أدى إلى خل ،وعلى اعتبار أنها إشراف إداري 12/01السابقة للقانون العضوي رقم 

  مصداقية النتائج جدية و عدم الثقة في نزاهة و ذي اتسم بالتشكيك و كافة الأطراف الفاعلة وال

قد جعل من مهام اللجنة مجرد  12/01كما نلاحظ بأن القانون العضوي للانتخابات رقم        

إجرائية لم ترق لدرجة بسط رقابة فعالة على العملية الانتخابية متمثلة أساسا في رصد و مهام شكلية 

     . بها الإدارة أو المرشحون أو أي طرف أخر التجاوزات التي قامت

نشاطاتها فور انتهاء العملية الانتخابية والذي يعد تتويجا لأعمالها و كما أن التقرير التي تعده اللجنة 

بالتالي يفقد مصداقيته كما أن مصيره غير تقدمه لرئيس الجمهورية و في ضمان النزاهة و الشفافية 

  .معلوم 

النتائج المقتضية التي توضح محدودية الآليات الرقابية نتقدم ببعض  عليه من خلال هذهو 

لانسجام في عمل  مختلف الهيئات والآليات التوصيات التي قد يكون فيها من الصواب مما يحقق ا

العملية شفافية ومصداقية هو ضمان نزاهة و ألا و رها بما يخدم الهدف من إنشائها تطويو  ،الرقابية 

  :هي الانتخابية و 

   .ضرورة الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية على السلطة التنفيذية 

 ضرورة توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات حتى تشمل كافة

  .العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها  مراحل
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ضرورة تقديم نص تشريعي يوضح العلاقة بين الهيئات و الآليات التي تساهم كل منها في العملية 

  .الانتخابية 

لذي تلعبه الانتخابات في بدورات تحسيسية لتثقيف الناخبين بالدور اختصة مضرورة قيام الجهات ال

  حياتهم 

ن بالحرفية الكفاءة المتمتعية و ى اختيار المراقبين ذوي الخبر المرشحين علضرورة قيام الأحزاب و 

  .المصلحة  الابتعاد عن الشخصية و والثقافة السياسية و 
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